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شرح المسند والمرسل  إلىفيه  أضافوقد " التمهيد " صنف ابو عمر كتابه هذا على الموطأ بعد كتاب 

الموطأ وحذف منه تكرار الشواهد والطرق، وبين  أبواب، ورتبه على أيضاالصحابة والتابعين  أقاويلشرح 

حتى جاء  الأمصارء المدينة وكذلك كل قول ذكره لسائر فقها أهل أقاويلعليه من  بنيقول مالك وما 

والاختصار وجعل كتابه هذا على رواية يحيى بن يحيى، ولم يفرد  الإيجازالكتاب مستوعبا على شرط 

    فيه كلاما على فضائل مالك اكتفاء بما ذكره وافيا في التمهيد، وألحق بالكتاب مجلد للفهارس 
    ا	� ���ا���

  

  )كتاب الزكاة(

  )باب ما تجب فيه الزكاة -١(

مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول  - ٥٣٢

االله ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق 

  صدقة

مالك عن محمد بن عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه  - ٥٣٣

ي سعيد الخدري أن رسول االله قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أب

  أواقي من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة

مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة إنما الصدقة  - ٥٣٤

  في الحرث والعين والماشية

  مالك ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء في الحرث والعين والماشية قال

قال أبو عمر حديث أبي سعيد الخدري في هذا الباب من رواية عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد 

ومن رواية محمد بن يحيى بن حبان وغيره عن يحيى بن عمارة والد عمرو بن يحيى عن أبي سعيد 

  فيه صحيح ولا مطعن لأحد

وأما رواية بن أبي عبد الرحمن بن أبي صعصعة فمعلولة لا تصح عنه عن أبيه عن أبي سعيد وإنما 

  هي ليحيى بن عمارة عن أبي سعيد وقد بينا ذلك في التمهيد

وقال بعض أهل العلم إن هذه السنة الثابتة من رواية أبي سعيد الخدري عن النبي لا توجد إلا من رواية 

 دون سائر الصحابة  أبي سعيد الخدري

والذي ذكره من ذلك هو الأغلب المعروف إلا أني قد وجدتها من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه 

عن أبي هريرة ومن رواية محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن جابر كلاهما عن النبي وقد 

  ذكرتهما بإسناديهما في التمهيد

  وأكثر فائدة في النصوحديث جابر المذكور أكثر بيانا 

قال عمرو بن دينار كان جابر بن عبد االله يقول قال رسول االله لا صدقة في شيء من الزرع والنخل 

  لا في الرقة حتى تبلغ مائتي درهموالكرم حتى يكون خمسة أوسق و 
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  لهوهذا أعم فائدة ولا خلاف فيه وإن كان إسناده فيه لين فإن إجماع العلماء على القول به تصحيح 

تقول ليس فيما دون خمس من  من الإبل صدقة الذود واحد الإبل وأما قوله ليس فيما دون خمس ذود

  الإبل أو خمس جمال أو خمس نوق صدقة والذود واحد ومنه قيل الذود إلى الذود إبل

  وقد قيل إن الذود قطعة من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر

  والأول عند أكثر أهل اللغة وأشهر

والأكثر أن الذود عند  أي مال عليهم لقد عال الزمان على عيالي ونحن ثلاثة وثلاث ذود الحطيئةقال 

  أهل اللغة من الثلاثة إلى العشرة

قال أبو حاتم وتركوا القياس في الجمع فقالوا ثلاث ذود لثلاث من الإبل وأربع ذود وعشر ذود كما قالوا 

  س ثلاث مئين ومئات ولا يكادون يقولون ذلكوالقيا ثلاث مائة وأربع مائة على غير قياس

قال بن قتيبة ذهب قوم إلى أن الذود واحد وذهب آخرون إلى أن الذود جميع واختار بن قتيبة قول من 

  قال إنه جميع واحتج له بأنه لا يقال خمس ذود كما لا يقال خمس ثوب

يوخ لا يروونه إلا في خمس قال أبو عمر ليس قوله بشيء لأنه لا يقال خمس ثوب وقد كان بعض الش

  ذود على التنوين لا على الإضافة وعلى هذا يصح ما قاله أهل اللغة

قال أبو عمر الصدقة المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري وغيره في هذا الباب هي الزكاة المعروفة 

  وهي الصدقة المفروضة سماها االله صدقة وسماها زكاة

   ١٠٣تطهرهم وتزكيهم بها التوبة وقال عز وجل خذ من أموالهم صدقة 

  يعني الزكاة ٦٠وقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين التوبة 

  ٤٣وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة البقرة 

  ٧وقال الذين لا يؤتون الزكاة فصلت 

  فهي الصدقة وهي الزكاة وهذا ما لا تنازع فيه والحمد الله

ن الخمس من الإبل فلا زكاة فيه وهذا إجماع من علماء وفي هذا الحديث دليل على أن ما كان دو 

  المسلمين

وأفادنا قوله ليس فيما دون خمس ذود صدقة فائدتين إحداهما إيجاب الزكاة في الخمس فما فوقها ونفي 

  الزكاة عما في دونها ولا خلاف في ذلك فإذا بلغت خمسا ففيها شاة

  ان والمعزواسم الشاة يقع على واحدة من الغنم والغنم الض

وهذا أيضا إجماع من العلماء أنه ليس في خمس من الإبل إلا شاة واحدة وهي فريضتها فإذا بلغت الإبل 

  عشرة ففيها شاتان

  ا الكتاب إن شاء االلهوسيأتي القول في زكاة الإبل مبسوطا في باب صدقة الماشية من هذ

  ة فإنه إجماع من العلماء أيضاعليه السلام ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقوأما قوله 

وفيه معنيان يقتضيان فائدتين كما ذكرنا فيما قبل في الإبل إحداهما نفي الزكاة عما دون خمس أواق 

  والثانية إيجابها في هذا المقدار وفيما زاد عليه بحسابها

مقدارا فلما  هذا ما يوجبه ظاهر الحديث لعدم النص عن العفو منها فيما بعد الخمس الأواقي حتى تبلغ
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عدم النص في ذلك وجب القول بإيجابها في القليل والكثير بدلالة العفو عما دون الخمس الأواقي لأنه 

إيجاب لها في الخمس فما فوقها وعلى هذا أكثر العلماء وسنذكر القائلين به والخلاف فيه في هذا الباب 

  بعد إن شاء االله

  ف في ذلكوالأوقية عندهم أربعون درهما كيلا لا خلا

والنش نصف  كيلا والأصل في الأوقية ما ذكره أبو عبيد قال الأوقية اسم لوزن سلعة أربعون درهما

  الأوقية والنواة وزنها خمسة دراهم كيلا

  وما قاله أبو عبيد ذلك هو قول جمهور العلماء 

كل عشرة من  قال أبو عبيد كانت الدراهم غير معلومة إلى أيام عبد الملك بن مروان فجمعها وجعل

  الدراهم وزن سبعة مثاقيل

قال وكانت الدراهم يومئذ درهم من ثمانية دوانق زيف ودرهم من أربعة دوانق جيد قال فاجتمع رأي علماء 

ذلك الوقت لعبد الملك على أن جمعوا الأربعة الدوانق إلى الثمانية فصارت اثني عشر دانقا فجعلوا 

لهم في ذلك أن كل مائتي درهم زكاة وأن أربعين درهما أوقية وأن الدرهم ستة دوانق وسموه كيلا فاتفق 

  في الخمس الأواقي التي قال رسول االله ليس فيما دونها صدقة مائتي درهم لا زيادة وهي نصاب الصدقة

قال أبو عمر الأوقية على عهد رسول االله لم يجز أن تكون مجهولة المبلغ من الدراهم في الوزن ثم 

  يها وليس يعلم مبلغ وزنهايوجب الزكاة عل

ووزن الدينار درهمان أمر مجتمع عليه في البلدان وكذلك درهم الوزن اليوم أمر مجتمع عليه معروف 

بالآفاق إلا أن الوزن عندنا بالأندلس مخالف لوزنهم فالدرهم الكيل عندهم هو عندنا بالأندلس درهم 

  ن ومائة منها في مائة كيل من دراهمهموأربعة أعشار درهم لأن دراهمنا مبنية على دخل أربعي

هكذا أجمع الأمراء والناس عندنا بالأندلس وما أظن عبد الملك وعلماء عصره نقصوا شيئا من الأصل 

وإنما أنكروا وكرهوا الجاري عندهم من ضرب الروم فردوها إلى ضرب الإسلام فعلى ما ذكرنا في الدرهم 

مائتا درهم كيلا مائتي درهم وثمانين درهما بدرهمنا وقد قيل إن المعهود عندنا أنه درهم وخمسان تكون ال

الدرهم المعهود بالمشرق وهو المعهود بالكيل المذكور هو بوزننا اليوم بالأندلس درهم ونصف وأظن ذلك 

  بمصر وما والاها

أعشار  وأما أوزان أهل العراق فعلى ما ذكرت لك لم تختلف علينا كتب علمائهم أن درهمهم درهم وأربعة

  درهم بوزننا

  وهذا موجود في كتب الكوفين والبغداديين إلى عصرنا هذا ويسمونها في وثائقهم وزن سبعة

وقد حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه اختلاف الدينار والدرهم في اليمن وناحية عدن فقال قد اصطلح 

  الناس على دراهمنا وإن كان بينهم في ذلك اختلاف لطيف

  انير فليس فيها اختلافقال وأما الدن

قال أبو عمر فجملة النصاب ومبلغه اليوم بوزننا على الدخل المذكور خمسة وثلاثون دينارا دراهم 

حساب الدينار ثمانية دراهم بدراهمنا التي هي دخل أربعين درهما ومائة في مائة كيلا على حساب 

والحجاز والخلف منهم وأما على حساب  الدرهم الكيل درهم وأربعة أعشار كما ذكرنا عن السلف بالعراق
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الدرهم الدرهم ونصف فإنها تكون سبعة وثلاثين دينارا دراهم وأربعة دراهم والقول الأول هو المعروف عند 

العلماء فإذا ملك الحر المسلم وزن المائتي الدرهم المذكورة من فضة مضروبة أو غير مضروبة وهي 

يث حولا كاملا فقد وجبت عليه صدقتها وذلك ربع عشرها الخمس الأواقي المنصوص عليها في الحد

خمسة دراهم للمساكين والفقراء ومن ذكر في آية الصدقة إلا المؤلفة قلوبهم فإن االله قد أغنى الإسلام 

وأهله اليوم عن أن يتألف عليه كافر وسنبين هذا المعنى في باب قسم الصدقات من هذا الكتاب مجودا 

  إن شاء االله

ه في هذا الحديث من الورق فإن أهل اللغة قالوا الورق والرقة هي الدراهم المضروبة ولا يقال وأما قول

عندهم لما عداها من النقود والمسبوك والمصنوع ورقا ولا رقة وإنما يقال له فضة والفضة اسم جامع لذلك 

  كله

رهم الخمس الأواق المذكورة من وأما الفقهاء فالفضة والورق عندهم سواء واختلفوا فيما زاد على المائتي د

الفضة فقال أكثرهم ما زاد على المائتي درهم الورق فبحساب ذلك في كل شيء منه ربع عشرة قل أو 

  كثر

هذا قول مالك والليث والشافعي وأكثر أصحاب أبي حنيفة منهم أبو يوسف ومحمد وهو قول بن أبي ليلى 

هويه وأبي ثور وأبي عبيد وبن علية وروي ذلك عن والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن را

  علي وبن عمر 

روى سفيان الثوري وغيره عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي في كل عشرين دينارا 

  نصف دينار وفي كل أربعين دينارا دينار وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم وما زاد فبالحساب

عمر قال في كل مائتي درهم  ن بن سيرين عن جابر الحذاء عن بنوروى بن عيينة وغيره عن أيوب ع

  خمسة دراهم فما زاد فبالحساب

  وعن إبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز مثله

وقالت طائفة من أهل العلم أكثرهم أهل العراق لا شيء فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة 

رهم وذلك ربع عشرها مضافا إلى الخمسة دراهم تتمم ستة دراهم وما أربعين درهما فإذا بلغتها كان فيها د

  زاد على العشرين دينار من الذهب فلا شيء فيه حتى تبلغ أربعة دنانير

هذا قول يروى عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه رواه الليث بن سعد وغيره عن يحيى بن أيوب عن 

  حميد عن أنس عن عمر بن الخطاب

المسيب والحسن وطاوس وعطاء والشعبي وبن شهاب الزهري ومكحول وعمرو بن  وبه قال سعيد بن

  دينار والأوزاعي وأبو حنيفة وزفر وطائفة من أصحابنا

واحتج أبو حنيفة ومن قال بقوله لهذا المذهب بما رواه الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق السبيعي عن 

ن النبي قال قد عفوت لكم عن صدقة عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي االله عنه ع

الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة ربع العشر من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا 

نصف دينار وليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول فإذا حال عليها الحول ففيها خمسة 

انير تزيد على العشرين دينارا درهم حتى يبلغ الذهب دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهم وفي كل أربعة دن
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  أربعين دينارا فيكون فيها دينار وفي أربعة وعشرين دينارا نصف دينار ودرهم

هكذا روى هذا الحديث من أوله إلى آخره الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن 

  ضمرة والحارث الخارقي عن علي عن النبي

أصحاب أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي من قوله لم  ورواه الحفاظ من

  يذكروا فيه النبي 

وكذلك رواه الثوري وغيره لم يتجاوزوا به عليا رضي االله عنه ولا ساقوه المساق الذي ساقه الحسن بن 

ن أبي رباح عمارة ولا يحفظ هذا التلخيص الذي ذكره الحسن بن عمارة إلا من أقاويل التابعين عطاء ب

  وغيره

  وقد روي عن علي أيضا خلاف هذا الحديث أنه قال فما زاد على المائتي درهم فبالحساب

  كما روي فيه عن بن عمر ومن ذكرنا معه

وقد احتج بعض الكوفيين لمذهبه هذا من جهة النظر بأن قال ما زاد على المائتي درهم إلى أن تبلغ 

  لافأربعين درهما مختلف فيه لا يثبت باخت

قال وهم مجمعون على الأربعين الزائدة على المائتي درهم فكأنه قال فما زاد على المائتي درهم 

  فبالحساب كما قال فيما زادت ففي كل مائتين شاة

قال ولما أجمعوا على الأوقاص في الماشية واختلفوا في العين وجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا 

  عليه من أوقاص المواشي

وهذا معنى قوله فبالحساب إذ زادت تزيد إذا زادت أربعين فبالحساب في كل أربعين درهما درهم قال 

  وكذلك الذهب إذا زادت أربعة دنانير

قال أبو عمر هذا غير لازم لأن ما اختلفوا فيه من هذا الباب أصول والأصول لا يقاس بعضها ببعض 

صحيح لأن الحسن بن عمارة لا يلتفت أهل ولا يرد بعضها إلى بعض وأصل الكوفيين في ذلك غير 

  العلم بالحديث إلى حديثه لضعفه

وقد روي عن طاوس في هذا الباب قول ثالث رواه بن جريج عن هشام بن حجير عن طاوس قال إذا 

  زادت الدراهم على مائتي درهم فلا شيء فيها حتى تبلغ أربع مائة درهم

درهم خمسة دراهم كما جاء في الخبر في كل خمس من  قال أبو عمر كأنه ذهب إلى الخبر في المائتي

  الإبل شاة وفي عشر شاتان

  ولا أعلم أحدا قاله كما رواه بن جريج عن هشام بن حجير عن طاوس 

وذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن هشام بن حجير عن طاوس خلاف ذلك على ما رواه بن طاوس 

دت الدراهم على مائتين فلا شيء فيها حتى تبلغ عن أبيه والذي روى بن طاوس عن أبيه أنه إذا زا

أربعين فإذا زادت الدنانير على عشرين دينار فلا شيء فيها حتى تبلغ أربعة دنانير على ما روي عن 

  عمر وسعيد بن المسيب ومن ذكرنا معهما وهذا هو الصحيح عن طاوس

تين فلا يؤخذ منه شيء حتى ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال ما زاد على المائ

  يبلغ أربعين درهما كيلا
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  قال وقاله بن جريج عن عطاء وعمرو بن دينار وعن هشام بن حجير عن طاوس مثله

وأما قوله وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ففيه معنيان أحدهما نفي وجوب الزكاة عما كان دون هذا 

  فوقهالمقدار والثاني وجوب الزكاة في هذا المقدار فما 

والوسق ستون صاعا بإجماع من العلماء بصاع النبي والصاع أربعة أمداد بمده ومده زنة رطل وثلث 

  وزيادة شيء لطيف بالرطل البغدادي وهو رطل الناس في آفاق الإسلام اليوم وعلى هذا جمهور العلماء

الأنصار بما ذكره وراثه وإلى هذا رجع أبو يوسف حين ناظره مالك في المد وأتاه بمد أبناء المهاجرين و 

عن النبي بالمدينة وكان هو وأصحابه قبل ذلك يقولون في زنة مد النبي رطلان ويقولون في الصاع 

  والصحيح ما قاله أهل الحجاز أن الصاع خمسة أرطال وثلث والمد رطل وثلث

  وقد بينا الآثار بما ذهب إليه أهل الحجاز في رواية المد والصاع في التمهيد

تلف في معنى زنة المد الذي مبلغه رطل وثلث فقيل هو بالماء وقيل هو بالبر المتوسط فمبلغ وقد اخ

الخمسة الأوسق ألف مد ومائتي مد بالمد المدني مد النبي الذي ورثه أهل الحجاز وهي بالكيل القرطبي 

ن وأربعين مدا عندنا خمسة وعشرون قفيزا على حساب كل قفيز ثمانية وأربعون مدا وإن كان القفيز اثني

كما زعم جماعة من الشيوخ عندنا فهي ثمانية وعشرون قفيزا ونصف قفيز أو أربعة أسباع قفيز ووزن 

  جميعها ثلاثة وخمسون ربعا وثلث ربع كل ربع منها من ثلاثين رطلا 

والأحوط عندي والأولى أن يكون النصاب خمسة وعشرين قفيزا بكيل قرطبة هو هذا المقدار الذي لا 

  الزكاة فيما دونه وتجب فيه وفيما دونه كيلا بحساب ذلك من كل شيء عشرة تجب

وأما قوله من التمر فهو عندي جواب السائل سأله عن نصاب زكاة التمر فأجابه وسمع المحدث التمر 

  فذكره على حسب ما سمعه

اع وحديث عمرو وليس ذكر التمر بمانع من جري الزكاة في غير التمر بدليل الآثار والاعتبار والإجم

بن يحيى وهو أصحها ليس فيه ذكر التمر ولا غيره وعموم لفظه يقتضي أن كل ما يوسق إذا بلغ خمسة 

  أوسق ففيه الزكاة تمرا كان أو حبا

عمارة عن أبي سعيد الخدري أن  محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بنوقد روى إسماعيل بن أمية عن 

  حتى يبلغ خمسة أوسق الحديثالنبي قال ليس في حب ولا تمر صدقة 

  وسنذكر الحبوب التي تجب فيها الزكاة والثمار في بابه إن شاء االله

وأما قول عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس أن الصدقة لا تكون إلا في الحرث والعين والماشية فهو 

يختلفون في تفصيله إجماع من العلماء أن الزكاة في العين والحرث والماشية لا يختلفون في جملة ذلك و 

  على ما نذكره عنهم في أبوابه من هذا الكتاب إن شاء االله

  والحرث يقتضي كل ما يزرعه الآدميون ويقتضي الثمار والكروم

االله وللعلماء فيما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب اختلاف كثير سنبين وجوهه في مواضعه إن شاء 

  وكذلك عروض التجارة

  )ي العين من الذهب والورقباب الزكاة ف -٢(

مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعة بمال  - ٥٣٥
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عظيم هل عليه فيه زكاة فقال القاسم إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه 

  الحول

ياتهم يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت قال القاسم بن محمد وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعط

عليك فيه الزكاة فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه 

  شيئا 

مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن  - ٥٣٦

مال وجبت عليك فيه الزكاة قال فإن قلت نعم أخذ من عفان أقبض عطائي سألني هل عندك من 

  عطائي زكاة ذلك المال وإن قلت لا دفع إلي عطائي

  مالك عن نافع أن عبد االله بن عمر كان يقول لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول - ٥٣٧

أبيه عن عمرة قال أبو عمر قد روي حديث بن عمر مرفوعا إلى النبي رواه حارثة بن أبي الرجال عن 

  عن عائشة عن النبي

  مالك عن بن شهاب أنه قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان - ٥٣٨

قال أبو عمر أما أمر المكاتب فمعنى مقاطعته أخذ مال معجل منه دون ما كوتب عليه ليعجل به عتقه 

  وهي فائدة لا زكاة على مستفيدها حتى يحول الحول عليها

  تي القول في وجوه معاني الفائدة في الزكاة فيما بعد إن شاء االلهوسيأ

  وأما ما ذكره عن أبي بكر وعثمان وبن عمر فقد روي عن علي وبن مسعود مثله

وعليه جماعة الفقهاء قديما وحديثا لا يختلفون فيه انه لا تجب في مال من العين ولا في ماشية زكاة 

  ن بن عباس وعن معاوية أيضاحتى يحول عليه الحول إلا ما روي ع

فأما حديث بن عباس فرواه بن حبان عن عكرمة عن بن عباس في الرجل يستفيد المال قال يزكيه يوم 

  يستفيده

  ذكره عبد الرزاق وغيره عن هشام بن حسان

  ورواه حماد بن سلمة عن قتادة عن جابر بن زيد عن عبد االله بن عباس مثله

س في ذلك واالله أعلم فلذلك قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة ولم يعرف بن شهاب مذهب بن عبا

معاوية يريد أخذ منها نفسها في حين العطاء لا أنه أخذ منها عن غيرها مما حال عليه الحول عند ربه 

  المستحق للعطية 

من الأعطية زكاة فيما يقر صاحب العطاء أنه  -رضي االله عنهما  -وأما وجه أخذ أبي بكر وعثمان 

عنده من المال الذي تلزم فيه الزكاة بمرور الحول وكمال النصاب ففيه تصرف الناس في أموالهم التي 

تجري فيها الزكاة وفيه أن زكاة العين كان يقبضها الخلفاءكما كانوا يقبضون زكاة الحبوب والماشية 

من له عند مال  عليهم من الزكاة معاملة من له دين قد وجب على ويعاملون الناس في أخذ ما وجب

  يقتطعه منه

ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بقول معاوية وبن عباس في اطراح مرور الحول إلا مسألة جاءت عن 

الأوزاعي إذا باع العبد أو الدار فإنه يزكي الثمن حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر معلوم فيؤخره 
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  حتى يزكيه مع ماله

قض لأنه إن كان يلزمه في ثمن الدار والعبد الزكاة ساعة حصل بيده قال أبو عمر هذا قول ضعيف متنا

فكيف يجوز تأخيره ذلك إلى شهره المعلوم وإن كان لا تجب الزكاة في ثمن الدار والعبد إلا بعد استتمام 

  حول كامل من يوم قبضه فكيف يزكي ما لا يجب عليه فيه زكاة في ذلك الوقت

ي الفوائد من العين ومن الماشية أيضا وفي تعجيل الزكاة قبل وقتها وسنبين ما للعلماء من المذاهب ف

كل في موضعه من هذا الكتاب إن شاء االله قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب 

  في عشرين دينارا عينا كما تجب في مائتي درهم

زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارا قال مالك ليس في عشرين دينارا ناقصة بينة النقصان زكاة فإن 

  وازنة ففيها الزكاة وليس فيما دون عشرين دينارا عينا الزكاة

  قال أبو عمر لم يثبت عن النبي في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد العدول الثقات الأثبات

عن علي وقد روى الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور 

  رضي االله عنه عن النبي أنه قال هاتوا زكاة الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار 

كذلك رواه أبو حنيفة فيما زعموا ولم يصح عنه ولو صح لم يكن فيه عند أهل العلم بالحديث أيضا حجة 

  والحسن بن عمارة متروك الحديث أجمعوا على ترك حديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه

  لحسن بن عمارة عبد الرزاقرواه عن ا

  ورواه جرير بن حازم والحارث بن نبهان هكذا عن الحسن بن عمارة

  والحديث إنما هو لأبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي

عن علي لا من قول النبي  دينار كذلك رواه الحفاظ عن عاصم قوله في عشرين دينارا من الذهب نصف

  بي إسحاقمنهم سفيان الثوري وغيره من أصحاب أ

ذكره وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قوله لم يتجاوزوا به عليا 

  رضي االله عنه

وأجمع العلماء على أن الذهب إذا بلغ أربعين مثقالا فالزكاة فيه واجبة بمرور الحول ربع عشره وذلك 

  دينار واحد

  ا لم تبلغ قيمتها مائتي درهموأجمعوا أنه ليس فما دون عشرين دينارا زكاة م

واختلفوا في العشرين دينارا إذا لم تبلغ قيمتها مائتي درهم وفيما تساوي من الذهب وإن يكن وزنه عشرين 

دينارا فالذي عليه جمهور العلماء أن الذهب تجب فيه الزكاة إذا بلغ وزنه عشرين دينارا وجبت فيه زكاة 

لا الحلي المتخذ للنساء فله حكم عند العلماء يأتي في بابه نصف دينار مضروبا كان أو غير مضروب إ

إن شاء االله وما عدا الحلي من الذهب فالزكاة واجبة فيه عند جمهور العلماء إذا كان وزنه عشرين دينارا 

يجب فيه ربع عشرة بمرور الحول وسواء ساوى مائتي درهم كيلا أم لم يساو وما زاد على العشرين مثقالا 

لك بالقليل والكثير وما نقص من عشرين دينارا فلا زكاة فيه سواء كانت مائتي درهم أو أكثر فبحسابه ذ

  والمراعاة فيه وزنه في نفسه من غير قيمته

فهذا مذهب مالك والشافعي وأصحابهما والليث بن سعد والثوري في أكثر الروايات عنه وأحمد وإسحاق 
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  اعيوأبي ثور وأبي عبيد واختلف في ذلك عن الأوز 

وهو قول علي بن أبي طالب وجماعة من التابعين بالحجاز والعراق منهم عروة بن الزبير وعمر بن عبد 

  العزيز ومحمد بن سيرين 

وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد إلا أن أبا حنيفة في جماعة من أهل العراق في العين ذكروا 

ن مثقالا حتى تبلغ أربعة مثاقيل ولا فيما زاد على أوقاصا كالماشية فقالوا لا شيء فيما زاد على العشري

  المائتي درهم حتى تبلغ أربعين درهما فيكون فيها ستة دراهم ويكون في الأربعة مثاقيل اثنا عشر قيراطا

وهو قول إبراهيم النخعي على اختلاف عنه في ذلك لأنه قد روي عنه وما زاد على المائتي درهم 

  فبالحساب

أنه قال لا شيء فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ  -رضي االله عنه  -لخطاب ورواه عن عمر بن ا

أربعين درهما ولا شيء فيما زاد على العشرين مثقالا حتى تبلغ أربعة مثاقيل على اختلاف في ذلك عن 

  الأوزاعي

فيها ربع وقال آخرون ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ف

العشر ولو كان وزنها أقل من عشرين دينارا وكانت عشرين دينارا إدارية ولم يبلغ صرفها مائتي درهم لم 

تجب فيها زكاة حتى تبلغ أربعين دينارا فإذا بلغت أربعين دينارا ففيها دينار ولا يراعى فيها العرف ولا 

  القيمة إذا بلغت أربعين دينارا

يونس عنه في الحديث المذكور عن سالم وعبد االله ابني عبد االله بن عمر في هذا قول الزهري وقد رواه 

نسخة كتاب الزكاة إلا أن أهل العلم يقولون إن ذلك من قول بن شهاب ورأيه قالوا وكثيرا كان يدخل رأيه 

  في الحديث

  قال أبو عمر الصحيح عن بن شهاب أنه من رأيه كذلك ذكره عنه معمر وغيره

  طاوس وبه قال أيوب السختياني وسليمان بن حربوهو قول عطاء و 

  وقد روي عن بن شهاب خلاف ذلك

ذكر سنيد وغيره عن محمد بن كثير وعن الأوزاعي عن الزهري قال إذا كان يدخل عشرون دينارا ففيها 

نصف دينار وإذا كانت أربعة وعشرون دينارا ففيها زيادة درهم في كل أربعة دنانير درهم وما دون 

  ة فلا زكاة فيه الأربع

وقالت طائفة ليس في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين دينارا سواء ساوى ما دون الأربعين منها مائتي 

درهم أم لم تساو فإذا بلغت أربعين دينارا ساوى ما دون الأربعين منها ففيها ربع عشرها دينار واحد ثم ما 

  زاد فبحساب ذلك

  وبه قال أكثر أصحاب داود بن علي هذا قول الحسن البصري ورواية عن الثوري

قال أبو عمر الأربعون دينارا من الذهب لا خلاف بين علماء المسلمين في إيجاب الزكاة فيها وذلك سنة 

  وإجماع لا يراعي أحد من العلماء فيه قيمة وإنما يراعون وزنها في نفسها وإنما الاختلاف فيما دونها

نت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة وإن نقصت إذا كان وأما قول مالك في المائتي درهم فإن كا

  النقصان يسيرا فقد خالفه الشافعي في ذلك فقال إذا نقصت شيئا معلوما وإن قل لم يجب فيها زكاة
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وبمعنى قول الشافعي قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأحمد وجمهور الفقهاء لقول رسول االله 

  س أواق صدقةليس فيما دون خم

قال أبو عمر يحتمل أن يكون قول مالك في النقصان اليسير نحو ما تختلف فيه الموازين فإن كان كذلك 

  فلا وجه لمن عاب قوله في ذلك

  والقول عند مالك في عشرين دينارا ناقصة تجوز بجواز الوازنة كقوله في المائتي درهم سواء

  تي درهم على ما ذكرنا وباالله التوفيق وقول سائر العلماء في ذلك كقولهم في المائ

وأما قول مالك في رجل كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة وصرف الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار 

أنها لا تجب فيها الزكاة وإنما تجب الزكاة في عشرين دينارا عينا أو مائتي درهم فإنه يذهب إلى ضم 

ى ضمها بالقيمة وإنما يرى ضمها بالأجزاء فيكون النصاب من هذه الدنانير والدراهم في الزكاة ولا ير 

ومن هذه على الأجزاء ويوجب الزكاة فيهما ويعتبر ضمهما بالأجزاء إن ينزل الدينار بعشرة دراهم على 

ما كانت عليه قديما في المدينة فمن كانت عنده عشرة دنانير ومائة درهم وجبت عليه الزكاة كما تجب 

مائة درهم أو عشرون دينارا وكذلك تجب في مائة وخمسين درهما وخمسة دنانير ومائة  لو كانت عنده

  وتسعين درهما ودينار واحد وفي التسعة عشر دينارا وعشرة دراهم

  فعلى هذا من الأجزاء ضم الدنانير والدراهم عند مالك في الزكاة

وبه قال أبو حنيفة وأصحابه إلا أن  وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة ورواية عن الثوري

  أبا حنيفة قال تضم بالقيمة في وقت الزكاة

  قال أبو يوسف ومحمد كقول مالك تضم بالأجزاء على ما فسرنا

  وقال آخرون منهم الشعبي يضم الأقل منها إلى الأكثر بالقيمة ولا يضم الأكثر إلى الأقل

  واه الأشجعي عن الثوريوهو قول الأوزاعي في رواية محمد بن كثير عنه ور 

وروي سنيد قال أخبرنا محمد بن كثير في رجل له تسعة دنانير ومائة وثمانون درهما قال يحسب كل 

  ذلك ويزكيه على أفضل الحالين في الزكاة

قال أبو عمر يعني بالقيمة على ما هو أفضل للمساكين من رد قيمة الدراهم إلى الدنانير أو قيمة 

  م ويعمل بالأفضل من ذلك للمساكينالدنانير إلى الدراه

وقد روي عن الثوري أنهما تضمان بالقيمة لقول أبي حنيفة ولا يراعى الأقل من ذلك من الأكثر إلا أنه 

  يراعى الأحوط للمساكين في الضم فيضم عليه

 ىوقال آخرون تضم الدنانير إلى الدراهم بقيمتها كانت أقل من الدراهم أو أكثر ولا يضم الدراهم إل

الدنانير قلت أو كثرت لأن الدراهم أصل والدنانير فرع لأنه لم يثبت في الدنانير حديث ولا فيها إجماع 

  حتى تبلغ أربعين دينارا على حسب ما ذكرنا في ذلك عن العلماء

وقال آخرون إذا كان عنده نصاب من ورق زكى قليل الذهب وكثيره وكذلك إذا كان عنده نصاب من 

  من الورق ذهب زكى ما عنده

وقال آخرون منهم بن أبي ليلى وشريك القاضي والحسن بن صالح بن حي والشافعي وأبو ثور وداود لا 

  يضم ذهبا إلى فضة ولا فضة إلى ذهب ويعتبر في كل واحد منهما كمال النصاب
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  وإلى هذا رجع أحمد بن حنبل بعد أن كان يخبر عنه وقال هذا هو النظر الصحيح

  ن ذهب هذا المذهب قول رسول االله ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقةقال أبو عمر حجة م

  وقول الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم لشذوذ عنهم ليس فيما دون عشرين دينارا زكاة

  فهذه ستة أقوال في صفة الورق والذهب في الزكاة إذا نقص كل واحد منهما عن النصاب

دنانير من فائدة أو غيرها فتجر فيها فلم يأت الحول حتى بلغت ما  قال مالك في رجل كانت له خمسة

تجب فيه الزكاة أنه يزكيها وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد أو بعد ما يحول عليها 

  الحول بيوم واحد ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت

نير فتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت عشرين دينارا أنه وقال مالك في رجل كانت له عشرة دنا

  يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة

قال أبو عمر قوله في الخمسة الدنانير والعشرة الدنانير سواء في إيجاب الزكاة في ربح المال يحول على 

صل نصابا قياسا على نسل الماشية التي تعد على صاحبها ويكمل النصاب أصله الحول وإن لم يكن الأ

وإنما حمله واالله أعلم  عنده كأصله خلافا لسائر الفوائد بها ولا يراعى بها حلول الحول عليها وربح المال

على قياس ربح المال على نسل الماشية وقوة ذلك الأصل عنده وإن كان مختلفا فيه لأنه روي عن عمر 

كان يأمر السعاة يعدون السخال مع الأمهات على ما يأتي في بابه من زكاة المواشي وباقي  أنه

  الاختلاف في ذلك الأصل هناك إن شاء االله

وقول مالك رحمه االله في ربح المال الذي ليس بنصاب لم يتابعه عليه غير أصحابه وقاسه على ما لا 

أصل والأصول لا يرد بعضها إلى بعض وإنما  يشبهه في أصله ولا فرعه وهو أيضا قياس أصل على

  يرد إلى الأصل فرعه وباالله التوفيق

ولا فرق أحد بين ربح المال  -قول مالك  -قال أبو عبيد القاسم بن سلام لا نعلم أحدا قال هذا القول 

  وغيره من الفوائد غيره

فليس عندهم فرق بين ربح قال وأما سفيان وأهل العراق وأكثر أهل الحجاز عن مالك ومن قال بقوله 

  المال وسائر الفوائد من هبة أو ميراث أو تجارة وغير ذلك بعد أن لا تكون تلك الزيادة في مثلها الزكاة

قال وكذلك هو عندنا نرى أن ما في المال والنتاج كغيرها من الفوائد لأن ذلك كله هبة من هبات االله 

  وسببه الذي نعتبره عبادة

العلماء في النتاج لا يشبه اختلافهم في ربح المال وسترى ذلك في باب زكاة قال أبو عمر اختلاف 

  المواشي إن شاء االله

والذي قاله أبو عبيد في ربح المال عن مالك أنه لم يتابعه عليه إلا أصحابه فليس كما قال وقد قال بقول 

  مالك في ذلك الأوزاعي وأبو ثور وطائفة من السلف

  الأوزاعي يقول أما الفائدة التي يعطاها الرجل وليس عنده أصلها قال الوليد بن يزيد سمعت

  وقال أبو ثور إذا كانت الفائدة ربحا زكاها مع الأصل وإلا لم يزكه

وكذلك قال أحمد بن حنبل في ذلك قال أحمد بن حنبل لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه 

  وأما ربح المال فليس بمستعار الحول قال والمستفاد من العطاء والهبة ونحو ذلك
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قال أبو عمر هؤلاء كلهم لا يوجبون في الربح زكاة حتى يكون أصله نصابا وإنما أنكر أبو بكر واالله 

  قوله فيما دون النصاب يتجر به فيصير نصابا قبل الحول بأيام  -أعلم في قول مالك 

عشرة دنانير فيتجر فيها  دنانير أو صاب كما قال مالك خمسةوما أظنه أنكر ما يكون من الربح في الن

إلا ما ذهب إليه الأوزاعي  -واالله أعلم  -فتتم عنده الحول نصابا فيزكيها فلا يقول غير مالك وأصحابه 

  في مراعاة نصف النصاب دون ما هو أقل منه على ما نذكره بعد عنه إن شاء االله

كتاب عمر بن عبد العزيز فقال لي  ذكر أبو عبيد عن معاذ عن بن عون قال أتيت المسجد وقد قرئ

صاحب لي لو شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز في أرباح التجار أن لا تعرض حتى يحول عليها 

  الحول

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن قطن بن فلان قال مررت بواسط زمن عمر بن عبد العزيز فقالوا قرئ 

  ار شيئا حتى يحول عليه الحولعلينا كتاب أمير المؤمنين أن لا نأخذ من أرباح التج

وروى هشيم قال أخبرنا حميد الطويل قال كتب عمر بن عبد العزيز ألا تأخذوا من أرباح التجار شيئا 

  حتى يحول عليها الحول

وذكر الساجي قال حدثنا معاذ عن بن عون قال كتب عمر بن عبد العزيز في أرباح التجار أن لا 

  حوليعرض لهم فيها حتى يحول عليها ال

قال أبو عمر هذا قول الشافعي في ربح المال وسائر الفوائد كلها يستأنف الحول فيها على ما وردت به 

  السنة

  وقال جمهور الصحابة إنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكين وكتابة المكاتب أنه لا 

  تجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه

قال أبو عمر أما إجارة العبيد وكراء المساكين وكتابة المكاتب فقد وافقه الشافعي على ذلك وهو قول أبي 

على الريع أو  حنيفة وسائر الفقهاء إلى معاني تأتي في باب زكاة الدين من اشتراط الفقد في حين العقد

  غيره والمكتري ملي ثم يتأخر قبضه من قبل ربه 

وأما تفصيل جملة أقوال العلماء في الفوائد غير ما تقدم من الربح وما ذكر معه ف قال مالك تضم 

الفوائد من الدنانير والدراهم في الحول إلى النصاب منها ومن ملك عنده من أحدهما نصابا ثم أفاد 

قبل الحول فإنه يزكي كلا على حوله وهذا عنده بخلاف الفوائد في الماشية وهو نصابا أو دون نصاب 

  قول الليث بن سعد

أضيف إلى المال من الماشية وأما  صالح عن الليث قال إنما يزكى ما وروى بن وهب وعبد االله بن

  الدراهم والدنانير فإنه يستأنفها حولا من يوم استفادها

لمن بيده نصاب حتى يستعيد ما استفاد وأما من كان عنده من الدراهم  قال أبو عمر هذا كله إنما هو

والدنانير أقل من النصاب فإنه لا خلاف أنه يضم إليه ما يستفيد حتى يكمل النصاب فإذا كمل له 

نصاب استقبل به يوم تم النصاب بيده حولا كرجل استفاد خمسين درهما ثم استفاد مائة درهم ثم استفاد 

  ين أو أكثر فإنه يستأنف من يوم كمل له النصاب به حولاتمام المائت
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هذا ما لا خلاف فيه وإنما الخلاف فيمن بيده نصاب من فضة أو ذهب ثم استفاد بعد شهر أو شهور 

  فضة أو ذهبا

فمذهب مالك ما وصفنا أنه يزكي كل مال على حوله حتى ينقص إلى ما لا زكاة فيه فإذا استفاد إلى 

  النصاب استأنف من يومئذ الحول هذا كله في غير التاجر ذلك لم يتم به له

  وقد مضى القول في ربح المال ويأتي في باب زكاة العروض القول في زكاة التجارات إن شاء االله

  وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري فيما يستفيده التاجر وغيره

  والربح عندهم وغير الربح سواء قال الفائدة في الحول تضم إلى النصاب من جنسه فتزكى بحول الأصل

قالوا لا يزكى إلا أن يكون عنده في أول الحول نصاب وفي آخره نصاب فإن كان ذلك وجبت عليه 

  الزكاة ولا يسقطها عنه نقص يدخل المال من طرفي الحول

  قالوا ولو هلك بعض النصاب في داخل الحول ثم استفاد وحال عليه الحول وعنده نصاب فعليه الزكاة

  الوا ولو هلك المال كله ثم استفاد نصابا استقبل به حولاق

  وهو قول إبراهيم والحسن والحكم بن عتيبة 

  قال حجاج بن أرطأة رأيت أهل الكوفة متفقين على ذلك

وقال الأوزاعي في الرجل يكون عنده الدنانير التي لا تجب فيها الزكاة فيفيد إليها حتى يتم النصاب فقال 

ه نصف ما يجب فيه الزكاة فليترك حتى يفيد وإن كان دون النصف فلا شيء عليه إن كان الذي عند

  حتى يحول الحول وهو عنده

وقد كمل النصاب فعليه  شرة دنانير فما فوقها فأتى الحولقال أبو عمر تفسير قوله أنه إن تجر في ع

  الحول لم تجب عليه زكاةالزكاة وإن تجر في خمسة دنانير أو فيما دون العشرة فكملت نصابا عند تمام 

  وهذا قول لا يعضده أثر ولا نظر

وقال الحسن بن صالح بن حي إذا كان له مائتي درهم يملكها فلما كان قبل الحول أفاد مالا من ربح أو 

غير ربح فحال عليه الحول وهما عنده زكاهما جميعا فإذا ذهب الحول وقد ذهب من المال الأول شيء 

شيء ويستقبل حولا من اليوم الذي أفاد المال الثاني لأنه إنما زكى الثاني بالأول  فليس فيه ولا في الآخر

  فإذا لم يبق من الأول ما تجب فيه الزكاة لم يكن في الآخر زكاة إلا بحوله

قال الشافعي لا يجب على من ملك مالا صدقة إلا أن يملك الحول كله ما تجب فيه الزكاة فإن دخل 

  دنى نقص ولو ساعة يستقبل بعد أن يتم له النصاب حولا كاملاالمال في بعض الحول أ

وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء إن من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا أو مائتي 

درهم فعليه فيها الزكاة ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه وإن بلغت حصصهم 

وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض أخذ من كل إنسان منهم بقدر جميعا ما تجب فيه الزكاة 

حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة وذلك أن رسول االله قال ليس فيما دون 

  خمس أواق من الورق صدقة

  قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك

  نه قد سمع الخلاف في ذلك قال أبو عمر قوله وهذا أحب ما سمعت إلي يدل على أ
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والخلاف فيه أن من أهل العلم من يقول إن الشركاء في الذهب والورق وفي الزرع وفي الماشية إذا لم 

يعلم أحدهم ماله بعينه أنهم يزكون زكاة الواحد وتلزم جميعهم في مائتي درهم وفي خمسة أوسق وفي 

  خمس ذود وفي أربعين شاة الزكاة

  ي في الكتاب المصري المعروف بالجديد قياسا على الخلطاء في الماشيةوإلى هذا ذهب الشافع

  وأما قوله في الكتاب العراقي فكقول مالك وقال الخلطاء لا تكون في غير الماشية

  وسيأتي القول في زكاة الخلطاء في باب زكاة الماشية إن شاء االله

  بر ملك كل واحد من الشريكين على حدةوقول الكوفيين أبو حنيفة وأصحابه في ذلك كقول مالك قال يعت

  وهو قول أبي ثور

وما احتج به مالك من قوله عليه السلام ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة حجة صحيحة لأنه 

  خطاب للمفرد والشريك

وقول مالك وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا ثم 

  ا وجب عليه من زكاتها كلهايخرج م

  قال أبو عمر هذا إجماع من العلماء إذا كان قادرا على ذلك ولم تكن ديونا ولا قراضا ينتظر أن تقضى

  )باب ما جاء في المعادن -٣(

مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول االله قطع لبلال بن الحارث  - ٥٣٩

  ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة المزني معادن القبلية وهي من

قال أبو عمر هذا الخبر منقطع في الموطأ وقد روي متصلا مسندا على ما ذكرناه في التمهيد من رواية 

الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه عن النبي 

  لدراوردي أيضا ومن رواية غير ا

وجملة قول مالك في موطئه أن المعادن مخالفة الركاز لأنها لا ينال ما فيها إلا بالعمل بخلاف الركاز 

ولا خمس فيها وإنما فيها الزكاة وهي عنده بمنزلة الزرع يجب فيه الزكاة إذا حصل النصاب ولا يستأنف 

با حتى يبلغ عشرين دينارا أو مائتي درهم فما به الحول ولا زكاة عنده فيما يخرج من المعدن إن كان ذه

وفرق مالك بين معادن أهل الصلح ومعادن أرض  ذكرنا عنه في زكاة الذهب والورق زاد فعلى حساب ما

العنوة فقال المعادن في أرض الصلح لأهلها يصنعون فيها ما شاؤوا ويصالحون فيها على ما شاؤوا من 

طان يصنع فيه ما شاء وعلى العامل فيه الطالب لفائدته زكاة ما خمس أو غيره وما فتح عنوة فهو للسل

  يحصل بيده منه إذا كان نصابا على سنة الزكاة في الذهب والورق

ومن حجة مالك أيضا في تفريقه بين ما يؤخذ من المعدن وما يؤخذ من الركاز قوله في حديث أبي 

الركاز ب وفاصلة فدل ذلك على أن الخمس هريرة والمعدن جبار وفي الركاز الخمس فرق بين المعدن و 

  في الركاز لا في المعدن

  وقال أشهب عن مالك الذهب الثابت في الأرض يؤخذ بغير عمل هو ركاز وفيه الخمس

  وقال الأوزاعي في ذهب المعدن وفضته الخمس ولا شيء فيم يخرج منه غيرهما

والرصاص الخارج من المعدن الخمس وقال أبو حنيفة وأصحابه في الذهب والفضة والحديد والنحاس 



١٥ 

 

  كالركاز

قالوا وما كان في المعدن من ذهب وفضة بعد إخراج الخمس اعتبر كل واحد فيما حصل بيده منه ما 

  يجب فيه الزكاة فزكاة لتمام الحول

  وهو عندهم فائدة تضم في الحول إلى النصاب من جنسها وهو قول الثوري

أو فضة وغيرها من الجواهر فهو ركاز وفيه الخمس في قليله قالوا وكل ما ارتكز بالأرض من ذهب 

  وكثيره على ظاهر قوله وفي الركاز الخمس

قالوا وقوله المعدن جبار إنما هو عطف على قوله والبئر جبار وليس فيه ما ينبغي أن يكون المعدن 

  ركازا لأنه أخبر بما هو جبار ثم أخبر بما يجب فيه الخمس

في الزئبق يخرج من المعادن فمرة قال فيه الخمس ومرة قال ليس فيه شيء  واختلف قول أبي حنيفة

  كالقير والنفط

  واختلف قول الشافعي فيما يخرج من المعادن فقال مرة بقول مالك

  وهو قوله العراقي

  وقال بمصر ما يخرج من المعادن فهو فائدة يستأنف فيها الحول

  وهو قول الليث بن سعد وبن أبي ذئب

  الشافعي أستخير االله في المعادن وخير على القول فيهاومرة قال 

  واختار المزني أن يكون ما يخرج من المعدن فائدة يستأنف بها حول

وأما الإقطاع فهو جائز للإمام فيما لا ملك عليه لأحد من موات الأرض يقطعه من رآه من أهل الغنى 

فيما هو للمسلمين أعم نفعا وينبغي أن  والنفع للمسلمين بنفسه أو عمله وهو كالفيء يضعه حيث رآه

  مالهيكون ذلك على قدر ما يقوم به المرء وع

رضي االله عنه أنه قال لبلال بن الحارث أقطعك رسول االله ما لا تطيقه وقد روي عن أبي بكر الصديق 

  غيره فانظر ما تطيق منه فأمسكه وأذن لي في إقطاع الباقي من يحتاج إليه فأذن له فأقطع ما أخذ منه

وليس هذا من فعل أبي بكر ردا لفعل رسول االله ولو رأى أن له رده ما استأذن بلال بن الحارث ولكنه 

رأى أن رسول االله لم يقف في حين الإقطاع على قدر ما أقطع ولو علم من ذلك ما علمه أبو بكر ما 

  أخذه بطيب نفسه أقطعه ذلك كله ومع ذلك فإنه استأذن بلالا ولو لم يأذن له ما أخبره وإنما

ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لا يجوز له إقطاع ما قد ملك بإحياء أو غيره مما يصح به الملك 

ومسارح القوم التي لا غني لهم عنها لإبلهم ومواشيهم لا يجوز للإمام أن يقطعها أحدا لأنها تجري الملك 

  المعين

ت له قيلة يا رسول االله إنه مقيد إبل بني تميم وهذه نساء ألا ترى أن رسول االله لما أقطع الدهناء رجلا قال

بني تميم من وراء ذلك فارتجعه رسول االله وكذلك لا يجوز للإمام إقطاع ما فيه الرغبة والتنافس والغبطة 

طع رجلا ماء ليس بالكثير يختص به واحدا وهو يفصل عنه وللناس فيه منافع لحديثه عليه السلام أنه أق

  فارتجعه رسول االله -يعني الكثير  -رسول االله إنما أقطعته الماء العد يا  فقيل له

  )باب زكاة الركاز -٤(
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مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن  - ٥٤٠

  رسول االله قال في الركاز الخمس

في كتاب العقول بتمامه عن بن شهاب قال أبو عمر هكذا ذكره مالك في كتاب الزكاة مختصرا وذكره 

عن أبي سلمة وعن سعيد عن أبي هريرة أن رسول االله قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار 

  وفي الركاز الخمس

  قال مالك وتفسير الجبار أنه لا دية فيه

  اء البهيمةوذكر بن وهب في موطئه قال أخبرنا يونس بن يزيد عن بن شهاب قال الجبار الهدر والعجم

قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون إن الركاز إنما هو دفن يوجد 

من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة فأما ما طلب بمال 

  وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز

  بقوله هذا أنه ما لم يكن ركازا فحكمه حكم المعادن يريد مالك

  وأما قوله عليه السلام في الركاز الخمس فإن العلماء اختلفوا في الركاز وفي حكمه

  وقد ذكرنا عن مالك في تفسير ذلك في الموطأ ما نبين به فيه المعنى

  وقال مالك الركاز في أرض العرب للواجد وفيه الخمس

  في أرض الصلح فإنه لأهل تلك البلاد ولا شيء للواجد فيهقال وما وجد من ذلك 

  قال وما وجد في أرض العنوة فهو للجماعة الذين اقتحموها وليس لمن أصابه دونهم ويؤخذ خمسه

قال بن القاسم كان مالك يقول في العروض والجواهر والحديد والرصاص ونحوه يوجد ركازا أن فيه 

  ئا ثم آخر ما روينا عنه أن قال فيه الخمس الخمس ثم رجع فقال لا أرى فيه شي

قال إسماعيل بن إسحاق كل ما وجده المسلمون في خرب الجاهلية من أرض العرب التي افتتحها 

المسلمون من أموال الجاهلية ظاهرة أو مدفونة في الأرض فهو الركاز ويجري مجرى الغنائم ثم يكون 

خمس الغنيمة يجتهد فيه الإمام على ما يراه من  لمن وجده أربعة أخماسه ويكون سبيل خمسه سبيل

  صرفه في الوجوه التي ذكر االله من مصالح المسلمين

قال وإنما حكم الركاز كحكم الغنيمة لأنه مال كافر فوجده مسلم فأنزل بمنزلة من قاتلة وأخذ ماله فكان له 

  أربعة أخماسه

  احب الدار وفيه الخمسوقال الثوري في الركاز يوجد في الدار أنه للواجد دون ص

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف الركاز في الذهب والفضة وغيرهما فيما كان من دفن الجاهلية أو البدرة أو 

  القطيعة تكون تحت الأرض فتوجد بلا مؤنة فهو ركاز وفيه الخمس

  وقول الطبري كقولهم سواء

  دون الواجد وفيه الخمس قال أبو حنيفة ومحمد في الركاز يوجد في الدار أنه لصاحب الدار

  وقال أبو يوسف هو للواجد وفيه الخمس وإن وجده في فلاة فهو للواجد من قبلهم جميعا وفيه الخمس

ولا فرق عندهم بين أرض الصلح وأرض العنوة وسواء عندهم أرض العرب وغيرها وجائز عندهم لواجده 

  دون أن يدفعه للسلطان أن يحبس الخمس لنفسه إذا كان محتاجا وله أن يعطيه المساكين
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قال أبو عمر وجه هذا عندي من قولهم أنه كان من أحد المساكين وأنه لا يمكن السلطان إن صرفه 

  عليهم أن يعمهم به

وقال الليث بن سعد الركاز مما افتتح عنوة أو صلحا للواجد وفيه الخمس والركاز ما كان من دفن 

  الجاهلية

العروض وغيرها وفيه الخمس وسواء وجده في أرض العنوة أو  وقال الشافعي الركاز دفن الجاهلية

الصلح بعد أن لا يكون في ملك أحد فإن وجد في ملك غيره فهو له إن ادعاه وفيه الخمس وإن لم يدعه 

  فهو للواجد وفيه الخمس

قال أبو عمر معنى قوله إن ادعاه أن يقول هو لي لأنه في أرضي أملكه كما أملك أرضي التي وجد 

  ها في

وفي إجماعهم على أن فيه الخمس دليل على أنه لم يملكه ملكا تاما ولذلك شاع فيه الاختلاف المذكور 

  وباالله التوفيق

وقد يحتمل أن يكون معنى قوله إن ادعاه أنا وجدته في فيفاء فاستخرجته ودفنته في داري أو في أرضي 

  فيكون له وفيه الخمس

في أرض الحرب أو منازلهم فهو غنيمة له وللجيش وإنما يكون قال الشافعي وإن أصاب شيئا من ذلك 

  للواجد مالا يملكه العدو ومما لا يوجد إلا في الفيافي

  وقال الأوزاعي الركاز أموال أهل الكتاب المدفونة في الأرض والذهب بعينه يصيبه الرجل في المعدن

الفضة وسائر الجواهر وهو عند قال أبو عمر أصل الركاز في اللغة ما ارتكز بالأرض من الذهب و 

الفقهاء أيضا كذلك لأنهم يقولون في البدرة التي توجد في المعدن مرتكزة بالأرض لا تنال بعمل أو سعي 

أو نصب فيها الخمس لأنه ركاز ودفن الجاهلية لأموالهم عند جماعة أهل العلم ركاز أيضا لا يختلفون 

ور العادية وأما ما كان من ضرب الإسلام فحكمه عندهم فيه إذا كان دفنه قبل الإسلام وكان من الأم

  حكم اللقطة لأنه ملك لمسلم لا خلاف بينهم في ذلك فقف على هذا الأصل وباالله التوفيق

  )باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر -٥(

بنات أخيها  ذكر فيه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي كانت تلي - ٥٤١

  يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة

  عن نافع أن عبد االله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة - ٥٤٢

  قال أبو عمر ظاهر حديث عائشة وبن عمر هذان سقوط الزكاة عن الحلي بذلك وترجم مالك هذا الباب

كاة في الحلي أن عائشة وبن عمر لم يخرجا الزكاة من حلي اليتامى لأنه لا زكاة وتأول من أوجب الز 

  في أموال اليتامى ولا الصغار

وتأولوا في الجواري أن بن عمر كان يذهب إلى أن العبد ملك ولا زكاة على المالك حتى يكون حرا 

  ب فاستدلوا على مذهب بن عمر في ذلك لأنه كان يأذن لعبيده بالتحلي بالذه

وما تأولوه على عائشة وبن عمر بعيد خارج عن ظاهر حديثهما لأن في حديث بن عمر أنه كان لا 

  يخرج الزكاة مما كان يحلي به بناته من الذهب والفضة فليس في هذا يتيم ولا عبد
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وروى بن عيينة عن عبيد االله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان ينكح البنت له على ألف دينار 

  ا منه بأربع مائة دينار فلا يزكيه وسنبين ذلك في باب زكاة أموال اليتامى إن شاء االلهيحليه

قال أبو عمر لم يختلف قول مالك وأصحابه في أن الحلي المتخذ للنساء لا زكاة فيه وأنه العمل المعمول 

دقة كأنه به في المدينة خارج عن قوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أواق من الورق ص

قال الصدقة واجبة من الورق فيما بلغ خمس أواق ما لم يكن حليا متخذا لزينة النساء بدليل ما انتشر في 

  المدينة عند علمائها من أنه لا زكاة في الحلي

ولما عطف على هذا ذكر الإبل وذكر الأوسق وهي أموال يطلب فيها النماء كما يطلب بالذهب والورق 

ماء وصار تارك التصرف بها بيعا للمتصرف ولما أنها لا توضع للتصرف بها علم في التصرف بهما الن

  بهذا المعنى أن الحلي لا زكاة فيه إذا كان متخذا للنساء لأنه لا يطلب به شيئا من النماء

وقد اختلف المدنيون في الحلي المتخذ للرجال والمتخذ للكراء فالزكاة عند أكثرهم فيه واجبة وإنما تسقط 

  وصفنا من حق النساء خاصة عما

  واختلف الفقهاء أهل الفتوى في الأمصار في زكاة الحلي

  فذهب فقهاء الحجاز مالك والليث والشافعي إلى أنه لا زكاة فيه

  على أن الشافعي قد روي عنه في بعض أوقاته قال أستخير االله في الحلي وترك الجواب فيه

  وخرج أصحابه مسألة زكاة الحلي على قولين

حدهما أن فيه الزكاة على ظاهر قول النبي ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة فدل على ان أ

في الخمس الأواقي وما زاد صدقة ولم يخص حليا من غير حلي وكذلك قوله في الذهب في أربعين 

  دينارا دينار ولم يخص حليا من غير حلي 

  ي الأموال النامية والمطلوب فيها الثمن بالتصرفوالآخر أن الأصل المجتمع عليه في الزكاة إنما هي ف

  ولم يختلف قول مالك وأصحابه في أنه لا زكاة في الحلي للنساء يلبسنه

وهو قول بن عمر وجابر بن عبد االله وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب على اختلاف عنه والقاسم بن 

  محمد وعامر الشعبي ويحيى بن سعيد وربيعة وأكثر أهل المدينة

  وبه قال أحمد وأبو عبيد

قال أبو عبيد الحلي الذي يكون زينة ومتاعا فهو كالأثاث وليس كالرقة التي وردت في السنة يؤخذ ربع 

  العشر منها

  والرقة عند العرب الورق المنقوشة ذات السكة السائرة بين الناس

الذهب والورق كهي في  وقال أبو حنيفة والثوري في رواية الأوزاعي والحسن بن حي الزكاة واجبة في

  غيرة الحلي

  وقال محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري في الحلي الزكاة

  وقال الليث ما كان منه يلبس ويعار فلا زكاة فيه وما صنع ليقربه من الصدقة ففيه الصدقة

بير ومن أوجب الزكاة في الحلي عبد االله بن عباس وبن مسعود وعبد االله بن عمر وعطاء وسعيد بن ج

  وعبد االله بن شداد وميمون بن مهران ومحمد بن سيرين ومجاهد وجابر بن زيد والزهري وإبراهيم النخعي
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الجواهر واليواقيت إلا الذهب  قال ليس في شيء من الحلي زكاة منوجملة قول الثوري في زكاة الحلي 

  الياقوت للتجارة ففيه الزكاةوالفضة إذا بلغت الفضة مائتي درهم والذهب عشرين دينارا فإن كان الجوهر 

قال سفيان وما كان عنده في سيف أو منطقة أو قدح مفضض أو آنية فضة أو خاتم فيضم ذلك كله 

بعد أن يحسبه ويعرف وزنه فما كان منه ذهبا ضمه إلى الذهب وما كان منه فضة ضمه إلى الفضة ثم 

  زكاة

  ؤهقال الأوزاعي يزكى الحلي ذهبه وفضته ويترك جوهرة ولؤل

وهي رواية الحسن بن محمد الزعفراني (قال أبو عمر جملة قول الشافعي في زكاة الحلي قال ببغداد 

  لا زكاة في حلي إذا استمتع به أهلك في عمل مباح) عنه

  قال فإن انكسر الحلي فكان أهله على إصلاحه والاستمتاع به زكى لأنه قد خرج من حد التجمل 

  أو منطقة أو ما أشبه هذا فلا زكاة فيهقال وكل حلي على سيف أو مصحف 

  قال وأما آنية الذهب والفضة مضمنه فتزكى ولا ينبغي أن تتخذ لأنها منهي عنها

قال وكل حلية سوى الذهب والفضة من لؤلؤ أو ياقوت أو زبرجد أو غيرها فلا زكاة فيه إنما الزكاة في 

  العين وهو الذهب والفضة

وهذا مما أستخير االله فيه فمن قال فيه زكاة زكى كل ذهب وفضة  وقال بمصر قد قيل في الحلي صدقة

فيه فإن كان منظوما بعينه يعتبر وزنه ميزه ووزنه وأخرج الزكاة منه بقدر وزنه واحتاط حتى يعلم أنه قد 

  أدى جميع ما فيه

لادة ولا ومن قال لا زكاة في الحلي فلا زكاة عنده في خاتم ولا حلية سيف ولا مصحف ولا منطقة ولا ق

  دملج

قال فإن اتخذ الرجل شيئا من حلي النساء لنفسه فعليه فيه الزكاة قال ولو اتخذ رجل أو امرأة إناء فضة 

  أو ذهب زكياه في القولين جميعا ولا زكاة في شيء من الحلي إلا في الذهب والفضة

  وقال أبو ثور مثل قول الشافعي البغدادي

من دنانير أو دراهم أو فضة تبرا أو حليا مكسورا أو مصنوعا أو وقال أبو حنيفة وأصحابه كل ما كان 

  حلية سيف أو إناء أو منطقة ففي ذلك الزكاة

الرقة ربع العشر وقوله ليس فيما  لزكاة في الحلي مع ظاهر قوله وفيقال أبو عمر من حجة من أوجب ا

  دون خمس أواق من الورق صدقة

عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول االله ومعها ابنة لها وإنما ذلك على عمومه حديث عمرو بن شعيب 

وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال لها أتعطين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك االله بها يوم 

فهذا وعيد شديد في ترك زكاة  القيامة سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي وقالت هما الله ورسوله

  الحلي

  أيضا بحديث عبد االله بن شداد عن عائشة عن النبي بنحو هذاواحتج 

ولكن حديث عائشة في الموطأ بإسقاط الزكاة عن الحلي أثبت إسنادا وأعدل شهادة ويستحيل في العقول 
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  أن تكون عائشة تسمع مثله من هذا الوعيد في ترك زكاة الحلي وتخالفه

  ولو صح ذلك عنها علم أنها قد علمت النسخ من ذلك 

وقول مالك أن من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في 

  كل عام

  قال أبو عمر هذا الاختلاف فيه بين العلماء أن الزكاة فيه إذا كان لا يراد به زينة النساء

  المتاع ليس فيه زكاةقال مالك وأما التبر المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة 

قال أبو عمر يريد مالك أنه معد للإصلاح للبس النساء فكأنه حلي صحيح متخذ للنساء وإذا كان كذلك 

  فلا زكاة فيه لأحد ممن يسقط الزكاة عن الحلي

والشافعي يرى فيه الزكاة إذا كان مكسورا لأنه بمنزلة التبر عنده فلا تسقط الزكاة عنده في الذهب 

  أن يكون حليا يصلح للزينة ويمكن النساء استعماله والفضة إلا

وأجمعوا أن لا زكاة في الحلي إذا كان جوهرا أو ياقوتا لا ذهب فيه ولا فضة إلا أن يكون للتجارة فإن 

كان للتجارة وكان مختلطا بالذهب أو الفضة عرف وزن الذهب والفضة وزكي وقوم الجوهر المدبر عند 

مع سائر عروض تجارته وإن كان غير مدبر زكاها حين  -كثر أصحابه عند مالك وأ -رأس كل حول 

  يبيعها

وأما غير مالك والشافعي والكوفيين وجمهور العلماء فإنهم يلزمون التاجر بتقويم العروض في كل عام إذا 

باع  اشتراها بنية التجارة مدبرا كان أو غير مدبر لأن كل تاجر يطلب الربح فيما يشتريه وإذا جاءه الربح

  إن شاء فهو مدبر

قال أبو عمر من أسقط الزكاة عن الحلي المستعمل وعن الإبل والبقر العوامل فقد اضطرد قياسه ومن 

أوجب الزكاة في الحلي والبقر العوامل فقد اضطرد قياسه أيضا وأما من أوجب الزكاة في الحلي ولم 

  طها من الحلي فقد أخطأ طريق القياسيوجبها في البقر العوامل أو أوجبها في البقر العوامل وأسق

  قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة

قال أبو عمر أما اللؤلؤ والمسك والعنبر فلا خلاف أنه لا زكاة في أعيانها كسائر العروض وسيأتي ذكر 

  مذاهب سائر العلماء في التجارة بالعروض في باب زكاة العروض إن شاء االله 

  و عمر واختلفوا في العنبر واللؤلؤ هل فيهما الخمس حين يخرجان من البحر أو لاقال أب

  فجمهور الفقهاء على أن لا شيء فيهما

  وهو قول أهل المدينة وأهل الكوفة والليث والشافعي وأحمد وأبي ثور وداود

  وقال أبو يوسف في اللؤلؤ والعنبر وكل حلية تخرج من البحر

  يز لم يختلف عنه في ذلك وكان يكتب إلى عمالهوهو قول عمر بن عبد العز 

  واختلف فيه عن بن عباس فروي عنه أنه لا شيء فيه لأنه شيء دسره البحر

روى معمر والثوري عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس أنه سأله إبراهيم بن سعد عن العنبر فقال إن 

  كان في العنبر شيء ففيه الخمس

و بن دينار عن أذينة عن بن عباس أنه كان لا يرى في العنبر وروى بن عيينة وبن جريج عن عمر 
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خمسا ويقول هو شيء دسره البحر وليس في حديثه بن عيينة عن عمرو بن دينار سمع رجلا يقال له 

  أذينة يقول سمعت بن عباس يقول ليس العنبر بركاز وإنما هو شيء دسره البحر

سعد بن أبي وقاص على  ير استعمل إبراهيم بنأن بن الزب وبن عيينة أيضا عن بن طاوس عن أبيه

بعض تهامة فأتى بن عباس يسأله عن العنبر هل فيه زكاة فقال بن عباس إن كان فيه شيء ففيه 

  الخمس

وأمرهم تعالى ذكره بإيتاء  ١٠٣قال أبو عمر قال االله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم التوبة 

  ل دون بعضالزكاة فأخذ رسول االله من بعض الأموا

  وعلمنا بذلك أن االله تبارك وتعالى لم يرد جميع الأموال وأنما أراد البعض

وإذا كنا على يقين من أن المراد هو البعض من الأموال فلا سبيل إلى إيجاب زكاة إلا فيما أخذه رسول 

  االله ووقف عليه أصحابه

  )باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها -٦(

  مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاةذكر فيه  - ٥٤٣

وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه انه قال كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها  - ٥٤٤

  فكانت تخرج من أموالنا الزكاة 

  ين في حجرها من يتجر لهم فيهاوأنه بلغه أن عائشة زوج النبي كانت تعطي أموال اليتامى الذ - ٥٤٥

قال أبو عمر روي عن علي بن أبي طالب وعبد االله بن عمر والحسن بن علي وجابر أن الزكاة واجبة 

  في مال اليتيم كما رواه مالك عن عمر وعائشة

  وقال بقولهم من التابعين عطاء وجابر بن زيد ومجاهد وبن سيرين

  بن حي والليث بن سعد وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما والحسن

  وإليه ذهب أبو ثور وأحمد بن حنبل وجماعة

وذكر أحمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا القاسم بن فضل الحراني عن معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي 

  العاص الثقفي قال قال عمر لو عندي مال يتيم قد كادت الصدقة أن تأتي عليه

ول عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر وذكر عن القطان عن حسين المعلم عن مكح

  ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة

قال أحمد أخبرنا يزيد بن هارون عن سفيان عن عبد االله بن دينار عن بن عمر أنه كان يزكي مال 

  اليتيم

أرضا  قال وحدثنا بن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن بن لأبي رافع قال باع لنا علي

  ثمانين ألفا ثم أعطاناها فإذا هي تنقص فقال إني كنت أزكيها

وذكر عبد الرزاق عن بن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد االله يقول في الذي يلي مال اليتيم 

  قال يعطي زكاته

ين عليه قال أبو عمر فهذا من طريق الإتباع وأما من طريق النظر والقياس على ما أجمع علماء المسلم

  من زكاة ما تخرجه أرض اليتيم من الزرع والثمار وهو مما لا يختلف فيه حجازي ولا عراقي من العلماء
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وقد أجمعوا أيضا أن في مال من لم يبلغ ولم تجب عليه صلاة أرش ما يجنيه من الجنايات وقيمة ما 

  يتلفه من المتلفات

  لهم مقدار أيام الحيض والجنون من الحولوأجمعوا على أن الحائض والذي يجن أحيانا لا يراعى 

وهذا كله دليل على أن الزكاة حق المال ليست كالصلاة التي هي حق البدن فإنها تجب على من تجب 

  عليه الصلاة وعلى من لا تجب عليه 

وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا زكاة في مال يتيم ولا صغير إلا فيما تخرج أرضه من حب 

  أو تمر

  وهو قول جمهور أهل العراق وإليه ذهب الأوزاعي

إلا أن الأوزاعي والثوري قالا إذا بلغ اليتيم فادفع إليه ماله وأعلمه بما وجب عليه الله فإن شاء زكى وأن 

  شاء ترك

  قال أبو عمر هذا ضعيف من القول

  وقال بن أبي ليلى في أموال اليتامى الزكاة وأن أداها عنهم الوصي غرم

  ضا في الموصي المأمون أضعف مما مضىوهذا أي

  وقال بن شبرمة لا زكاة في مال اليتيم الذهب والفضة وأما الماشية وما أخرجت أرضه ففي ذلك الزكاة

  وهذا أيضا تحكم إلا أن الشبهة فيه ما كان السعاة يأخذونه عاما

وقول أبي حنيفة ومن تابعه ومدار المسألة على قولين قول أهل الحجاز بإيجاب الزكاة في أموال اليتامى 

  أن لا زكاة في أموالهم إلا ما تخرجه الأرض

زعم الطحاوي أن الفرق بين ما تخرجه أرض الصغير وبين سائر ماله أن الزكاة حق طارئ على ملك 

ثابت للمالك قبل وجوب الحق فهو طهرة والزكاة لا تلزم إلا من تلحقه الطهارة والركاز وثمرة النخل والزرع 

ها يجب حق الزكاة فيها فلا يملكها مالكها إلا وهو حق واجب للمساكين فصار كالشركة فاستوى لحدوث

  فيه حق الصغير والكبير

قال أبو عمر محال أن تجب الصدقة إلا على ملك فكيف لا يملك ما يخرج من الأرض حتى وجبت فيه 

ما زرع وما أخرجته ولا فرق  الزكاة ومعلوم أن الزكاة إنما وجبت فيما أخرجته الأرض على ملك أصل

بين ذلك وبين سائر ما تجب فيه الزكاة من ماله إلا حيث فرقت السنة من مرور الحول فهذا هو 

  الصحيح وما خالف هذا فلا وجه له ولا معنى يصح واالله أعلم

 وقد أجمعوا أنه مالك له إذا حل بيعه فإنما قبل حصاده واالله عز وجل يقول وءاتوا حقه يوم حصاده

  ١٤١الأنعام 

وكذلك لا معنى لتشبيهه بالركاز لأن الركاز لا تجري مجرى الصدقة إنما تجري مجرى الفيء وبنفس 

  الغنيمة يجب الخمس فيها لمن سمى االله عز وجل 

وأحسن ما يحتج به لهم واالله أعلم أن من وجبت عليه الصدقة مأمور بأدائها والطفل غير جائز أن يتوجه 

  نهي لأنه غير مكلف إليه خطاب بأمر أو

لكن الإجماع فيما تخرجه أرضه يدل على أن حكم الزكاة في ماله ليس كحكم ما يلزمه في بدنه من 
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  الفرائض واالله أعلم

وممن قال بأن لا زكاة في مال اليتيم ولا الصغير أبو وائل وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي والحسن 

  البصري وسعيد بن جبير

  )يراثباب زكاة الم -٧(

يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا  لك ولم يؤد زكاة ماله إني أرى أنمالك أنه قال إن الرجل إذا ه - ٥٤٦

  يجاوز بها الثلث وتبدى على الوصايا وأراها بمنزلة الدين عليه فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا

لك حسن وإن لم يفعل قال وذلك إذا أوصى بها الميت قال فإن لم يوص بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذ

  ذلك أهله لم يلزمهم ذلك

قال أبو عمر إنما يؤخذ من ثلث ماله إذا أوصى بها لأنه لو جعلها كالدين من جميع المال لم يشأ رجل 

أن يحرم وارثه ماله كله ويمنعه منه لعداوته له إلا منعه بأن يقر على نفسه من الزكاة الواجبة عليه في 

ه جميعا فمنع من ذلك وجعل ما أوصى به لا يتعدى ثلثه على سنة الوصايا سائر عمره بما يستغرق مال

ورأى أن يبتدأ بها على سائر الوصايا تأكيدا لها وخوفا أن لا يحل الثلث جميع وصاياه وقد قال إن 

  المدبر في الصحة تبدى عليها

  شاء االلهوقال بعض أصحابنا وصداق المريض يبدى أيضا وسيأتي هذا المعنى في الوصايا إن 

وأما قوله وأراها بمنزلة الدين فكلام ليس على ظاهره لأن الدين عنده وعند العلماء من رأس مال الميت 

  ولا ميراث ولا وصية إلا بعد أداء الدين

وهذا أمر مجتمع عليه وإنما أراد أن الزكاة تبدى على الوصايا بمنزلة تبديه الدين عليها وعلى غيرها من 

  نده أمرا لأشكل فلذلك لم يحصل فيه لفظه واالله أعلمالوصايا ولو كان ع

وما استحسنه للورثة إن لم يوص الميت بزكاة ماله فمستحسن عند غيره ممن لا يرى الزكاة من رأس 

  المال 

  وذكر بن وهب عن يونس عن ربيعة فيمن مات وعليه زكاة ماله أنها لا تؤخذ من ماله وعليه ما تحمل

لم يفرط في إخراج زكاة ماله ثم صح أنه لم يخرجها أنها بمنزلة الدين تأخذ وروي عن مالك فيمن مات و 

  من رأس ماله

وقال الشافعي الزكاة يبدأ بها قبل ديون الناس ثم يقسم ما له بين غرمائه لأن من وجبت في ماله زكاة 

ما لم فليس له أن يحدث في ماله شيء حتى تخرج الزكاة وله التصرف في ماله وإن كان عليه دين 

  يوقف الحاكم ماله للغرماء

  قال أبو ثور الزكاة بمنزلة الدين وهو قول أحمد بن حنبل وجماعة من التابعين

الوصي فإذا الرجل لم يعط  ألت أبي عن رجل أوصى بالثلث فنظرقال عبد االله بن أحمد بن حنبل س

  الزكاة قال يخرج الزكاة ثم يخرج الثلث

فيمن أوصى بزكاة ماله وبحج وكفارات أيمان أنه يبدأ بالزكاة إن قصر وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا 

  الثلث عن وصاياه ثم بالحج للفرض ثم بالكفارة

قالوا ولو أوصى بشيء من القرب زكاة أو حج أو غير ذلك وأوصى لقوم بأعيانهم بدئ بالذين أوصى 
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  لهم بأعيانهم

  ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحولوقال مالك السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال 

قال أبو عمر هو إجماع من جماعة فقهاء المسلمين فالحديث فيه مأثور عن علي وبن عمر أنه لا زكاة 

  في مال حتى يحول عليه الحول وقد رفع بعضهم حديث بن عمر

في صدر  ولا خلاف في هذا بين جماعة العلماء إلا ما جاء عن بن عباس وأبي معاوية بما قد ذكرناه

  هذا الكتاب ولم يخرج أحد من الفقهاء عليه ولا التفت إليه

قال مالك إنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى 

  يحول على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه

  ضه كقول مالكقال أبو حنيفة لا يزكي الوارث الدين حتى يقب

وقال الشافعي الوارث كالمورث في الدين يعتبر فيها الحول من يوم ورثه وأمكنه أخذه ممن هو عليه فإن 

  تركه وهو قادر على أخذه زكاة كما مضى إذا قبضه

  ) باب الزكاة في الدين -٨(

كم فمن مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول هذا شهر زكات - ٥٤٧

  كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة

وروى مالك عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله  - ٥٤٨

  أعليه زكاة فقال لا

تجب  قال أبو عمر قول عثمان بن عفان رضي االله عنه يدل على أن الدين يمنع من زكاة العين وأنه لا

  الزكاة على من غلبه دين

وبه قال سليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وميمون بن مهران والثوري والليث بن 

  سعد وأحمد وإسحاق وأبو ثور

وهو قول مالك إلا أن مالكا يقول إن كان عند من عليه الدين من العروض ما يفي بدينه لزمته الزكاة 

  نفيما بين يديه من الدي

وللشافعي في هذه المسألة قولان معروفان أحدهما أن لا يلتفت إلى الدين في الزكاة وأنه يوجب عليه 

الزكاة وإن أحاط الدين بماله لأن الدين في ذمته والزكاة في عين ما بيده والقول الآخر أن الدين إذا ثبت 

  ي شيء من العروضلم يزك أموال التجارة إذا أحاط الدين بها إلا أنه لا يجعل الدين ف

قال الشافعي لا يجعل دينه في العروض وإنما جعله في عين إن كان له وكان قادما عليه لأن العروض 

  لما لم تجب في عينها الزكاة لم توجب زكاة ومرة وجبت عليه الزكاة

  وهو قول ربيعة وحماد بن أبي سليمان

وض التجارة فإن فضل كان في السائمة ولا وقال أبو حنيفة الدين يمنع الزكاة ويجعل في الدنانير وعر 

  يجعل في عبد الخدمة ولا دار السكنى إلا إذا فضل عن ذلك

  وهو قول الثوري أنه لا يمنع الزكاة وتجعل في الدراهم دون خادم لغير التجارة

في وقال مالك الدين لا يمنع زكاة السائمة ولا عشر الأرض ويمنع زكاة الدراهم والدنانير وصدقة الفطر 
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  العيد

  هذه رواية بن القاسم عنه

  وقال بن وهب عن مالك كما ذكر في الموطإ ولم يذكر صدقة الفطر

  وقال الأوزاعي الدين يمنع الزكاة ولا يمنع عشر الأرض

  وقال بن أبي ليلى والحسن بن حي الدين لا يمنع الزكاة 

لدين طعاما وفي يده طعام للتجارة أو وقال زفر يمنع الزكاة إلا أنه يجعله فيما بيده من جنسه فإن كان ا

  غيرها وله دراهم جعل الدين بالطعام دون الدراهم

وقال الشافعي إذا كان له مائتي درهم وعليه مثلها فاستعدى عليه صاحب الدين السلطان قبل الحول فلم 

وجعل  غرماءه بقيتها ولو قضى عليه بالدين تى حال الحول أخرج زكاتها ثم قضىيقض عليه بالدين ح

  لغرمائه ماله حيث وجدوه قبل الحول ثم حال عليه الحول قبل أن يقضيه الغرماء لم يكن عليه زكاة

مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضة بعض  - ٥٤٩

تاب أن لا يؤخذ الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم عقب بعد ذلك بك

  منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا

  قال أبو عمر الضمار الغائب عن صاحبه الذي لا يقدر على أخذه أو لا يعرف موضعه ولا يرجوه

  وقد روى سفيان بن عيينة هذا الخبر وفسر فيه الضمار

زيز إلى ميمون وذكره بن أبي عمر وغيره عن بن عيينة عن عمرو بن ميمون قال كتب عمر بن عبد الع

بن مهران أن انظر أموال بني عائشة التي كان أخذها الوليد بن عبد الملك فردها عليهم وخذ زكاتها لما 

  مضى من السنين

  قال ثم أردفه بكتاب آخر لا تأخذ منها إلا زكاة واحدة فإنه كان مالا ضمارا

  والضمار الذي لا يدري صاحبه أيخرج أم لا

  جاء في الحديث وهو عندهم أصح وأولى قال أبو عمر هذا التفسير

واختلف العلماء في زكاة المال الطارئ وهو الضمار ف قال مالك وآخر قول عمر بن عبد العزيز أنه 

  ليس عليه فيه إلا زكاة واحدة إذا وجده أو قدر عليه أو قبضه

  وقال الليث لا زكاة عليه فيه ويستأنف به حولا

ب وجحده سنين ولا بينة له أو ضاع منه في مفازة أو طريق أو وقال الكوفيون إذا غصب المال غاص

دفنه في صحراء فلم يقف على موضعه ثم وجده بعد سنين فلا زكاة عليه فيه لما مضى ويستأنف به 

  حولا

  وقال الثوري وزفر عليه فيه الزكاة لما مضى 

ه لا تجب عليه فيه الزكاة وللشافعي فيه قولان أحدهما أنه يجب عليه فيه الزكاة لما مضى والآخر أن

  ويستأنف به حولا

قال أبو عمر أما مالك رحمه االله فإنه أوجب فيه زكاة واحدة قياسا على مذهبه في الدين وفي العرض 

  للتجارة إذا لم يكن صاحبه مدبرا
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وقد قال كقول مالك في ذلك عطاء والحسن وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي كل هؤلاء يقولون ليس عليه 

  ه إلا زكاة واحدةفي

وأما من قال لا زكاة عليه فيه لما مضى فإنه عنده لما لم يطلق يده عليه ولا تصرف فيه جعلوه كالمال 

  المستعار الطارئ

  وأما من أوجب فيه الزكاة لما مضى من السنين فلأنه على ملكه ويثاب عنه ويؤجر فيه إن ذهب

غير المالك فهذا لا زكاة على مالكه فيه وكذلك  قال أبو عمر أما القياس فإن كل ما استقر في ذمة

الغريم الجاحد للدين وكل ذي ذمة فإنه لا يلزم صاحب المال أن يزكي على ما في ذمة غيره غاصبا 

  كان له أو غير غاصب

وأما ما كان مدفونا في موضع يصيبه صاحبه أو غير مدفون وليس في ذمة أحد أو كان لقطة فالواجب 

يزكيه إذا وجده لما مضى من السنين فإنه على ملكه وليس في ذمة غيره إلا أن عندي على ربه أن 

  يكون الملتقط قد استهلكه وصار في ذمته

  وهذا قول سحنون ومحمد بن مسلمة والمغيرة ورواية عن بن القاسم

ذهبه قال أبو عمر قد بين مالك رحمه االله مذهبه في الدين في هذا الباب من موطئه وأشار إلى الحجة لم

بعض الإشارة والدين عنده والعروض لغير المدبر باب واحد ولم ير في ذلك إلا زكاة واحدة لما ما مضى 

من الأعوام تأسيا بعمر بن عبد العزيز في المال الضمار لأنه قضى أنه لا زكاة فيه إلا لعام واحد 

روض عنده لمن لا والدين الغائب عنده كالضمار لأن الأصل في الضمار ما غاب عن صاحبه والع

  يدبر وعند بعض أصحابه لمن يدبر إذا كان عليه حكمه حكم الدين المذكور

  وليس لهذا المذهب في النظر كبير حظ إلا ما يعارضه من النظر ما هو أقوى منه 

والذي عليه غيره من الدين أنه إذا كان قادرا على أخذه فهو كالوديعة يزكيه لكل عام لأن تركه له وهو 

لى أخذه كتركه له في بيته وما لم يكن قادرا على أخذه فقد مضى في هذا الباب ما للعلماء في قادر ع

  ذلك والاحتياط في هذا أولى واالله الموفق للصواب وهو حسبي ونعم الوكيل

  )باب زكاة العروض -٩(

مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد  - ٥٥٠

سليمان وعمر بن عبد العزيز فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه أن انظر من مر بك من و 

المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص 

  فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا

ك من أهل الذمة يمما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ومن مر ب

ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا واكتب لهم بما تأخذ منهم 

  كتابا إلى مثله من الحول

ن لا ينفذ كتابا ولا يأمر بأمر ولا قال أبو عمر معلوم عند جماعة العلماء أن عمر بن عبد العزيز كا

يقضي بقضية إلا عن رأي العلماء الجلة ومشاورتهم والصدر عما يجمعون عليه ويذهبون إليه ويرونه 

من السنن المأثورة عن النبي وعن أصحابه المهتدين بهديه المقتدين بسنته وما كان ليحدث في دين االله 
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  ما لم يأذن االله له به مع دينه وفضله

حديثه هذا الأخذ من التجارات في العروض المدارات بأيدي الناس والتجار الزكاة كل عام ولم يعتبر  وفي

من نض له شيء من العين في حوله ممن لم ينض ولو كان ذلك من شرط زكاة التجارات لكتب به 

ي العروض وأوضحه ولم يهمله ومعلوم أن الإدارة في التجارة لا تكون إلا بوضع الدراهم والدنانير ف

  وابتغاء الربح وهذا من أبين شيء في زكاة العروض ولذلك صدر به مالك هذا الباب

  وقد روي عن عمر بن الخطاب ما يدل على أن عمر بن عبد العزيز طريقه سلك في ذلك ومذهبه أمثل 

ه ذكر عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن أنس بن سيرين قال بعثني أنس بن مالك على الأبلة فقلت ل

تبعثني على شر عملك فأخرج إلي كتابا من عمر بن الخطاب خذ من المسلمين من كل أربعين درهما 

  درهما ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما درهما ومن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهما

 وقال وأخبرني الثوري ومعمر عن أيوب عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب

  مثله

  قال أبو عمر ليس في كتاب عمر بن الخطاب أن يكتب للذمي بأخذ ما يأخذ منه كتابا إلى الحول

وذلك يدل على ما ذهب إليه مالك أنه يؤخذ من الذمي كلما تجر من بلده إلى غير بلده وسنذكر ما 

  للعلماء في ذلك إن شاء االله

سمعت أبي يحدث عن أنس بن سيرين عن  وروي عن بن المديني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال

أنس بن مالك قال كتب عمر بن الخطاب إلى عامل الأبلة وكان كتب إليه إنه يمر بنا التاجر المسلم 

  والمعاهد والتاجر يقدم من أرض الحرب فكتب إليه عمر

ر المعاهد خذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهما ثم اكتب له براءة إلى آخر السنة وخذ من التاج

  من كل عشرين درهما درهما وانظر تجار الحرب فخذ منهم ما يأخذون من تجاركم

ألا تراه شرط البراءة رأس الحول على المسلم وحده لأنه لا زكاة على المسلم في تجارة ولا ماشية عين ولا 

  حتى يحول الحول

راهم والدنانير كما لهم أخذ زكاة وفي حديث عمر بن عبد العزيز أيضا من الفقه أن للأئمة أخذ زكاة الد

  الماشية وعشر الأرض

وأما اشتراطه في النقصان ثلث دينار فذلك رأي واستحسان غير لازم وهو يعارض قول مالك ناقص بين 

  النقصان على ما قد مضى في هذا الكتاب واالله الموفق للصواب

ما صح أنه دون ذلك قليلا كان والأخذ عندي بظاهر قول النبي ليس فيما دون خمس أواق صدقة أو في

  أو كثيرا

فإذا صح في الورق انه دون خمس أواق والأوقية أربعون درهما فإن قل منها شيء فلا زكاة فيه وكذلك 

  الذهب ليس في أقل من عشرين دينارا زكاة 

وأما قول عمر بن عبد العزيز ومن مر بك من أهل الذمة إلى آخر كلامه ذلك فإنه راعى في الذمي 

ابا جعله مثل نصاب المسلم وأخذ منه أيضا عند رأس الحول مثل ما يؤخذ من المسلم مرة واحدة في نص

  الحول لا غير
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إلى المدينة من بلده فباع  الك يقول في الذمي إذا خرج بمتاعوقد خالفه في ذلك أكثر أهل العلم وكان م

ذ منه شيء حتى يبيع فإن رد متاعه بأقل من مائتي درهم فإنه يؤخذ منه العشر مما قل أو كثر ولا يؤخ

  ولم يبع لم يؤخذ منه شيء ولا يعتبر فيه النصاب

قال مالك وإن اشترى في البلد الذي دخله بمال يأمن معه أخذ منه العشر مكانه من السلعة التي اشترى 

  يءفإن باع بعد واشترى لم يؤخذ منه شيء فإن قام سنين في ذلك البلد يبيع ويشتري لم يكن عليه ش

  قال مالك في النصراني إذا تجر في بلده ولم يخرج منه لم يؤخذ منه شيء

  قال ويؤخذ من عبيد أهل الذمة كما يؤخذ من ساداتهم

وقال الثوري إذا مر الذمي بشيء للتجارة أخذ منه نصف العشر إن كان يبلغ مائتي درهم وإن كان أقل 

  من ذلك فليس عليه شيء

  هذه رواية الأشجعي عنه

عنه أبو أسامة أنه يؤخذ منه من كل مائة درهم خمسة دراهم إلى الخمسين فإن نقصت من وروى 

  الخمسين لم يؤخذ منه شيء

وقال الأوزاعي في النصراني إذا اتجر بماله في غير بلده أخذ منه حق ماله عشرا كان أو نصف عشر 

  زيتهوإن أقام بتجارته لا يخرج ببيع ويشتري لم يؤخذ منه شيء وإنما عليه ج

وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس على أهل المدينة في أموالهم شيء إلا ما اختلفوا فيه من تجاراتهم فإنه 

يؤخذ منهم نصف العشر فيما يؤخذ فيه من المسلم ربع العشر وذلك إذا كان مع التاجر منهم مائتي درهم 

  فصاعدا

لحربي العشر إلا أن يكون أهل الحرب قالوا وإذا أخذ منه لم يؤخذ منه غيره لذلك الحول ويؤخذ من ا

  يأخذون منا أقل فيؤخذ منهم مثل ما أخذوا منا وإن لم يأخذوا منا لم نأخذ منهم شيئا

  قالوا ويؤخذ من المسلم ربع العشر زكاة ماله الواجبة عليه 

  مسلموقول الحسن بن صالح كقول أبي حنيفة في اعتبار النصاب والحول والمقدار في الذمي والحربي وال

وقال الشافعي يؤخذ من الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر ومن المسلم ربع العشر اتباعا لعمر بن 

  الخطاب رضي االله عنه

يؤخذ منهم العشر أو أقل أو  إلينا إلا بأمان ويشترط عليهم أنقال الشافعي ولا يترك أهل الحرب يدخلون 

  انوا يعشرون المسلمين أم لاأكثر لم يكن عليهم شرط لم يؤخذ منهم شيء سواء ك

قال أبو عمر أما قول الشافعي إن لم يشترط عليه في حين دخوله وعقد الأمان له لم يؤخذ منه شيء 

فوجه ذلك أن الأمان يحقن الدم والمال فإذا لم يشترط على المستأمن أن لا يؤمن في دخوله إلينا إلا بأن 

  يؤخذ منه لم يكن عليه شيء

  ؤمن أحد من أهل الحرب إلا بعد الشرط عليه بأن لا يخالف سنة محمد في ذلكويكره الشافعي أن ي

وأما مالك رحمه االله فإن مذهبه يدل على أن سنة عمر قد كانت فشت عندهم وعرفوها كما فشت دعوة 

  الإسلام فأغنى ذلك عن الاشتراط

 ل عمر رضي االله عنهوما أعلم لأهل العلم بالحجاز والعراق علة في الأخذ من تجار الحرب إلا فع
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  وكذلك كبار أهل العلم واالله أعلم

وإنما خالف مالك عمر بن عبد العزيز في هذا الباب لما رواه عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كنت 

  عاملا مع عبد االله بن عيينة على سوق المدينة في زمن عمر بن الخطاب فكان يأخذ من النبط العشر

  اب أعلى من قول عمر بن عبد العزيز فمال إليه فأخذ العشر من الذميرأى مالك قول عمر بن الخط

  وستأتي معاني هذا الباب في باب عشور أهل الذمة إن شاء االله 

وأما قول عمر بن عبد العزيز واكتب لهم كتابا بما تأخذ منهم إلى مثله من الحول فهذا هو الحق عند 

إلا مرة واحدة في الحول ولم يختلفوا أن السنة في الإمامة جماعة أهل العلم لأن المسلم لا يلزمه الزكاة 

أن يكون الإمام واحدا في أقطار الإسلام ويكون أمراؤه في كل أفق يتخيرهم ويتفقد أمورهم وإذا كان على 

الجواز عاملا للإمام يأخذ من التاجر المسلم زكاة ماله فعليه أن يكتب لهم بذلك كتابا يستظهر به في 

ند غيره من العمال الطالبين للزكاة من المسلمين ويقطع بذلك مذهب من رأى تحليفهم أنهم ذلك العام ع

  قد أدوا ولم يحل على ما بأيديهم الحول ويجمع تلك العلة بالكتاب لهم

وقد أجمع العلماء على أنه مصدق فيما يدعيه من نقصان الحول إذا قال لهم لم أستفد هذا المال إلا منذ 

ومن ذهب إلى أن الذمي لا  قال قد أديت لم يحلف إلا أن يتهملي فيه حول وكذلك إذا أشهر ولم يحل ع

يؤخذ منه في الحول إلا مرة واحدة وجب على مذهبه الكتاب لهم بذلك أيضا ومن قال يؤخذ من الذمي 

  كلما اتجر فلا حاجة به إلى كتاب

  نواختلف الفقهاء إذا قال المسلم قد أديت زكاة مالي إلى المساكي

فقال مالك إن كان الإمام يضعها موضعها فلا يحل لأحد أن يقسمها حتى يدفعها إليه وإن كان لا 

  يضعها موضعها قسمها هو

وقال الشافعي ببغداد ليس لأحد أن يؤديها إلى أهلها دون السلطان فإن فعل فللسلطان أخذها منه وقياس 

تؤخذ منه ويصدق في ذلك كما يصدق في  قوله المصري أنه إذا قال أديتها كان مصدقا ولم يجز أن

  الحول أنه لم يحل عليه

  وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقبل السلطان قوله وقد أجزت عنه

  قال مالك الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات إلى آخر كلامه في ذلك من موطئه 

ين أحدهما رجل يبتاع السلع في حين قال أبو عمر مذهب مالك وأصحابه أن التجارة تنقسم عندهم قسم

رخصها ويرتاد نفاقها فيأتي عليه في ذلك العام والأعوام ولم يبع تلك السلعة وقد نوى التجارة بها أنه لا 

زكاة عليه فيما اشترى من العروض حتى يبيعها فإذا باعها بعد أعوام لم يكن عليه أن يزكي إلا لعام 

د غاب عنه ومكث أعواما عند الذي كان عليه أنه لا يزكيه إلا واحد كالدين الذي يقتضيه صاحبه وق

  لعام واحد

وروي مثل قول مالك في ذلك عن الشعبي وعمرو بن دينار وعبد الكريم بن أبي المخارق والذين قالوا في 

  الدين أنه لا يزكيه إذا قبضه إلا لعام واحد منهم عطاء الخرساني

  الضمار وهو المحبوس عن صاحبه وهو مذهب عمر بن عبد العزيز في المال

والآخر هو الذين يسمونه المدير وهم أصحاب الحوانيت بالأسواق الذين يبتاعون السلع ويبيعون في كل 
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يوم ما أمكنهم بيعه بما أمكن من قليل الناض وكثيره ويشترون من جهة ويبيعون من جهة أخرى فهؤلاء 

دموا ما بأيديهم من العروض في رأس الحول فيضمون إذا حال الحول عليهم من يوم ابتدؤوا تجارتهم ق

  إلى ذلك ما بأيديهم من العين ويزكون الجميع بعينه ثم يستأنفون حولا من يوم زكوه

شيء تجب عليه فيه الزكاة  ديره للتجارة ولا ينض لصاحبه منهقال مالك وما كان من مال عند رجل ي

نده من عرض للتجارة ويحصى فيه ما كان عنده من فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان ع

  نقد أو عين فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه

وقد اختلف أصحاب مالك في المدير المذكور لا ينض له في حوله شيء من الذهب ولا من الورق فقال 

خرج الزكاة وإن لم ينض له بن القاسم إن نض له في عامه ولو درهم واحد فما فوقه قوم عروضه كلها وأ

  شيء وإنما باع عامه كله العروض بالعروض لم يلزمه تقويم ولم تجب عليه لذلك زكاة

ورواه عن مالك وهو معنى ما ذكره بن عبد الحكم عنه ورواه بن وهب عن مالك بمعنى ما رواه بن 

  القاسم 

يقوم عروضه في رأس الحول وذكر مالك عن مطرف وبن الماجشون عن مالك أنه قال على المدير أن 

  ويخرج زكاة ذلك نض له في عامه شيء أم لم ينض

قال أبو عمر هذا هو القياس ولا أعلم أصلا يعضد قول من قال لا يعدل التاجر عروضه حتى ينض له 

شيء من الورق أو الذهب أو حتى ينض له نصاب كما قال نافع لأن العروض المشتراة بالورق والذهب 

تقم مقامها لوضعها فيها للتجارة ما وجبت فيها زكاة أبدا لأن الزكاة لا تجب فيها لعينها إذا  للتجارة لو لم

كانت لغير التجارة بإجماع علماء الأمة وإنما وجب تقويمها عندهم للمتاجر بها لأنها كالعين الموضوعة 

كثيرا ولو كانت جنسا  فيها التجارة وإذا كانت كذلك فلا معنى لمراعاة ما نض من العين قليلا كان أو

  آخر ما وجبت فيها زكاة من اجل غيرها وإنما صارت كالعين لأن النماء لا يطلب بالعين إلا هكذا

  وهو قول جماعة الفقهاء بالعراق والحجاز

قال الشافعي من اشترى عرضا للتجارة حال عليه الحول من يوم ابتاعه للتجارة فعليه أن يقومه بالأغلب 

نير كانت أو دراهم ثم يخرج زكاته من الذي قومه به إذا بلغت قيمته ما يجب فيه الزكاة من نقد بلده دنا

  وهذه سبيل كل عرض أريد به التجارة

وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وقول الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد 

يطلب الربح بما يضعه من العين في  والطبري والمدير عندهم وغير المدير سواء وكلهم تاجر مدير

  العروض

وأما داود بن علي فإنه شذ عن جماعة الفقهاء فلم ير الزكاة فيها على حال اشتريت للتجارة أو لم تشتر 

  للتجارة

  واحتج بقول رسول االله ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة

ي زكاة العروض موجود بين العلماء فلذلك قال ولم يقل إلا أن ينوي فيها التجارة وزعم أن الاختلاف ف

  نزع بما نزع من دليل عموم السنة

  وذكر عن عائشة وبن عباس وعطاء وعمرو بن دينار أنهم قالوا لا زكاة في العروض 
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موجود عن هؤلاء وعن غيرهم محفوظ أنه لا زكاة في العروض ولا زكاة  -لعمري  -قال أبو عمر هذا 

شية وليس هذا عن واحد منهم على زكاة التجارات وإنما هذا عندهم على زكاة إلا في العين والحرث والما

العروض المقتناة لغير التجارة وما أعلم أحدا روي عنه أنه لا زكاة في العروض للتجارة حتى تباع إلا بن 

  عباس على اختلاف عنه

العرض بالعرض ولا  وذكر داود عن مالك أنه قال لا أرى الزكاة في العروض على التاجر الذي يبيع

  ينض له شيء ولا على من بارت عليه سلعته اشتراها للتجارة حتى يبيع تلك السلعة وينض ثمنها بيده

قال أبو عمر لو كان في قول مالك هذا له حجة في إسقاط الزكاة فيما بأيديهم من العروض للتجارة لكان 

حجة عليه وقول مالك أنه يزكي العرض في قول مالك أنه يقوم العروض ويزكيها إدا نض له أقل شيء 

إذا باعه غير المدير ساعة يبيعه دليل على أنه يرى فيه الزكاة إذا لم يستأنف بالثمن حولا ولكنه لا يقول 

بقول مالك في ذلك ولا يقول غيره من أئمة الفقهاء وسائر السلف الذين ذكرنا أقوالهم في إيجاب الزكاة 

  يحتج بما لا حجة فيه عنده ولا عند غيره مغالطةفي العروض المشتراة للتجارة و 

  وقد حكينا عن مالك أنه قال في ذلك بقول الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم وباالله التوفيق

واحتج أيضا داود وبعض أصحابه في هذه المسألة ببراءة الذمة وأنه لا ينبغي أن يجب فيها شيء 

  أو إجماع وزعم أنها مسألة خلاف لمسكين ولا غيره إلا بنص كتاب أو سنة

قال أبو عمر احتجاج أهل الظاهر في هذه المسألة ببراءة الذمة عجب عجيب لأن ذلك نقض لأصولهم 

ورد لقولهم وكسر للمعنى الذي بنوا عليه مذهبهم في القول بظاهر الكتاب والسنة لأن االله عز وجل قال 

خص مالا من مال وظاهر هذا القول يوجب على ولم ي ١٠٣في كتابه خذ من أموالهم صدقة التوبة 

أصوله أن تؤخر الزكاة من كل مال إلا ما أجمعت الأمة أنه لا زكاة فيه من الأموال ولا إجماع في 

إسقاط الزكاة عن عروض التجارة بل القول في إيجاب الزكاة فيها إجماع من الجمهور الذين لا يجوز 

  نه مستحيل أن يجوز الغلط في التأويل على جميعهمالغلط عليهم ولا الخروج عن جماعتهم لأ

وأما السنة التي زعم أنها خصت ظاهر الكتاب وأخرجته عن عمومه فلا دليل له فيما ادعى من ذلك لأن 

أهل العلم قد أجمعوا أنه لا سنة في ذلك إلا حديث أبي هريرة عن النبي ليس على المسلم في عبده ولا 

الله عنه عن النبي أنه قال قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فرسه صدقة  وحديث علي رضي ا

أن تكون الزكاة تؤخذ من كل مال ما عدا الرقيق والخيل لأنهم لا  -فالواجب على أصل أهل الظاهر 

يقيسون على الخيل والرقيق ما كان في معناهما من العروض ولا إجماع في إسقاط الصدقة عن 

القول في إيجاب الزكاة فيه نوع من الإجماع وفي هذا كله وما كان مثله  العروض المبتاعة للتجارة بل

  أوضح الدلائل على تناقضهم فيما قالوه ونقضهم لما أصلوه وباالله التوفيق

قال أبو عمر من الحجة في إيجاب الصدقة في عروض التجارة مع ما تقدم من عمل العمرين رضي االله 

  عنهما حديث سمرة بن جندب عن النبي

ذكره أبو داود وغيره بالإسناد الحسن عن سمرة وقد ذكرناه في التمهيد عن سمرة أنه قال كان رسول االله 

  يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع 
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وروى الشافعي وغيره عن بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عبد االله بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن 

ؤدي ن الخطاب وعلى عاتقي أدمة أحملها فقال لي ألا تحماس أن أباه حماسا قال مررت على عمر ب

المؤمنين ما لي غير هذه وآهبة من القرظ فقال ذلك مال فضع فوضعتها  زكاتها يا حماس فقلت يا أمير

  بين يديه فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها الزكاة

حماس عن أبيه قال مر علي عمر  وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن

  فقال أد زكاة مالك فقلت مالي مال أزكيه إلا في الجعاب والأدم فقال قومه وأد زكاته

فهذا الحديث عن عمر من رواية أهل الحجاز وقد تقدم في هذا الباب من رواية أهل العراق حديث أنس 

  لأحد في إسناد حديث أنس هذا بن سيرين عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب بمثل ذلك فلا مقال

وروى أبو الزناد وغيره عن سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه أنه كان يقول كل مال أو رقيق أو دواب 

  أدير للتجارة فيه الزكاة

وقال أبو جعفر الطحاوي قد ثبت عن عمر وبن عمر زكاة عروض التجارة ولا مخالف لهما من 

  الصحابة رضوان االله عليهم

و عمر هذا يشهد لما وصفنا أن قول بن عباس لا زكاة في العروض إنما هو في عروض القنية قال أب

  كقول سائر العلماء

وأما ما ذكره عن عطاء وعمرو بن دينار فقد أخطأ عليهما وليس ذلك بمعروف عنهما والمعروف عنهما 

  خلاف ما يوافق مذهب مالك في ذلك

معمر عن جابر عن الشعبي وعن بن جريج عن عطاء  ذكر عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس وعن

  أنهم قالوا في العرض للتجارة لا زكاة فيه حتى يبيعه فإذا باعه زكاه وأدى زكاة واحدة

  قال بن جريج وقال عطاء لا زكاة في عرض لا يدار قال والذهب والفضة يزكيان وإن لم يدارا

ي غير المدير إلا مالكا رحمه االله وأما طاوس فقد قال أبو عمر لا أعلم أحدا قال بقول الشعبي وعطاء ف

اختلف عنه في ذلك فروي عنه ما ذكرنا وروي عنه إيجاب الزكاة في عروض التجارة كل عام بالتقويم 

  كسائر العلماء 

وممن قد روينا ذلك عنه من السلف إذ قد ذكرنا من قاله من أئمة الفتيا بالأمصار سعيد بن المسيب 

وعروة بن الزبير وسائر الفقهاء السبعة والحسن البصري وإبراهيم النخعي وطاوس  والقاسم بن محمد

  اليماني وجابر بن زيد وميمون بن مهران

هؤلاء أئمة التابعين في أمصار المسلمين وسبيلهم سلك جمهور الفقهاء من أهل الرأي والحديث بالعراق 

  والحجاز والشام

خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا خلف بن سعيد قال حدثنا أحمد بن 

أخبرني بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر أنه كان يقول في كل مال يدار في عبيد 

  أو دواب أو طعام الزكاة كل عام

م ولولا أن قال أبو عمر ما كان بن عمر ليقول مثل هذا من رأيه لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي واالله أعل

  ذلك عنده سنة مسنونة ما قاله وباالله التوفيق
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  )باب ما جاء في الكنز -١٠(

مالك عن عبد االله بن دينار أنه قال سمعت عبد االله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو فقال  - ٥٥

  هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة

و إنما كان سؤالا عن معنى قول االله تعالى قال أبو عمر سؤال السائل لعبد االله بن عمر عن الكنز ما ه

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار 

  ٣٥ ٣٤جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون التوبة 

  كنوز بكي في الجباه وكي في الجنوب وكي في الظهوروكان أبو ذر يقول بشر أصحاب ال

وروى الأعمش عن عبد االله بن مرة عن مسروق عن بن مسعود قال والذي لا إله غيره لا يعذب رجل 

  يكنز فيمس دينار دينار ولا درهم درهم ولكنه يوسع جلده حتى يصل إليه كل دينار ودرهم على حدته

هذه الآية ومعناه فجمهورهم على ما قاله بن عمر وعليه جماعة  واختلف العلماء في الكنز المذكور في

  فقهاء الأمصار

  واما الكنوز في كلام العرب فهو المال المجتمع المخزون فوق الأرض كان أو تحتها

  هذا معنى ما ذكره صاحب العين وغيره ولكن الاسم الشرعي قاض على الاسم اللغوي

لكنز المذكور إلا شيء يروى عن علي بن أبي طالب وأبي ذر ولا أعلم مخالفا فيما فسر به بن عمر ا

الغفاري والضحاك وذهب إليه قوم من أهل الزهد والسياحة والفضل ذهبوا إلى أن في الأموال حقوقا سوى 

  ٢٤الزكاة وتأولوا في ذلك قول االله عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم المعارج 

  وا إليه آثارا مرفوعة إلى النبي معناها عند جمهور العلماء في الزكاةورووا بمعنى ما ذهب

  ٢٦واحتجوا بقول االله عز وجل وآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل الإسراء 

فأما أبو ذر فروي عنه في ذلك آثار كثيرة في بعضها شدة كلها تدل على أنه كان يذهب إلى أن كل 

  د العيش فهو كنز وأن آية الوعيد نزلت في ذلكمال مجموع يفضل عن القوت وسدا

وروي عنه ما يدل على أن ذلك في منع الزكاة وكان يقول الأكثرون هم الأخسرون يوم القيامة ويل 

  لأصحاب المئين وقد روي هذا عنه مرفوعا إلى النبي

  وهي أحاديث مشهورة تركت ذكرها لذلك ولأن جمهور العلماء على خلاف تأويل أبي ذر لها

وكان الضحاك بن مزاحم يقول من ملك عشرة آلاف درهم فهو من الأكثرين الأخسرين إلا من قال بالمال 

  هكذا وهكذا بصلة الرحم ورفد الجار والضعيف ونحو ذلك من جهة الصدقة والصلة

قال الرجل  ١٨٠وكان مسروق يقول في قول االله عز وجل سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة آل عمران 

  قه االله المال فيمنع قرابته الحق الذي فيه فيجعل حية يطوقها فيقول مالي ولك فتقول الحية أنا مالكيرز 

  وهذا ظاهرة غير الزكاة وقد يحتمل أن تكون الزكاة

يوم القيامة شجاعا أقرع  ن كان له مال لا يؤدي زكاته طوقهوقد روي عن بن مسعود مثله إلا أنه قال م

   ١٨٠ون ما بخلوا به يوم القيامة آل عمران ينقر رأسه ثم قرأ سيطوق

وأما عن التركة فروى الثوري وغيره عن أبي حصين عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن جعدة بن 

  هبيرة عن علي قال أربعة آلاف نفقة فما كان فوق أربعة آلاف فهو كنز
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  قال أبو عمر وسائر العلماء من السلف والخلف على ما قاله بن عمر في الكنز

روى بكير ويعقوب بن عبد االله بن الأشج عن بشر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أمر 

رجلا له مال عظيم أن يدفنه فقال له الرجل يا أمير المؤمنين أليس بكنز إذا دفنته فقال عمر ليس بكنز 

  إذا أديت زكاته

فليس بكنز وإن كان مدفونا ولم  وروى معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال إذا أديت صدقة مالك

  يؤدها فهو كنز وإن كان ظاهرا

وروى الثوري وغيره عن عبد االله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان 

  تحت سبع أراضين وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز

 يقول إذا أخرجت صدقة كنزك فقد وروى بن جريج قال أخبرني بن الزبير أنه سمع جابر بن عبد االله

  أذهبت شره وليس بشر

  وعن بن مسعود نحوه

  وروى وكيع عن شريك عن أبي إسحاق عن عكرمة عن بن عباس قال كل ما أديت زكاته فليس بكنز

  قال أبو عمر يشهد بصحة ما قال هؤلاء ما روي عن النبي

ا أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا عبد االله بن محمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثن

حدثنا عتاب عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت يا 

  رسول االله أكنز هو قال ما بلغ أن تؤدى زكانة فليس بكنز 

بن  ورواه ليث ن عطاء عن أم سلمة عن النبي مثلهوقد روى محمد بن مهاجر عن ثابت بن عجلان ع

  أبي سليمان عن عطاء فلم يذكر فيه الكنز

  وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال فإنه يشهد بصحته ما قدمنا ذكره

ورواه عبد االله بن وهب قال حدثنا عمر بن الحارث عن دراج أبي السمح عن عبد الرحمن بن حجيرة عن 

  أبي هريرة عن النبي قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك 

ها وحديث الأعرابي الذي سأل النبي عن فرض الصلاة وفرض الزكاة فلما أخبره بها قال هل علي غير 

  قال لا إلا أن تطوع

  رواه مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن طلحة بن عبيد االله

  ورواه بن عباس وأنس بن مالك من طرق صحاح قد ذكرتها في التمهيد بأتم ألفاظ وأكمل معاني

ي حديث بن عباس فقال له الأعرابي والذي بعثك بالحق لا أدع منهن شيئا ولا أجاوزهن ثم ولى فقال وف

والصحابي المذكور في هذا الحديث هو ضمام بن ثعلبة السعدي  النبي إن صدق الأعرابي دخل الجنة

  وقد ذكرناه في الصحابة بما ينبغي من ذكره

  ق واجب سوى الزكاة وأنه إذا أديت زكاته فليس بكنزوفي هذا كله دليل على أن المال ليس فيه ح

حدثنا سعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان العطار 

وهمام عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان عن النبي أنه قال من 

  ريء من ثلاث دخل الجنة الكنز والغلول والذنبفارق منه الروح الجسد وهو ب
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قال أبو عمر الأحاديث المروية في الذين يكنزون الذهب والفضة منسوخة بقوله عز وجل خذ من 

  ١٠٣أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها التوبة 

  قال ذلك جماعة من العلماء بتأويل القرآن منهم أبو عمر حفص بن عمر الضرير وغيره

ب قال أخبرني بن أنعم عن عمارة بن مسلم الكناني أنه سمع عمر بن عبد العزيز وعراك وروى بن وه

  بن مالك يقولان من أعطى زكاة ماله فليس بكنز

  قالا نسخت آية الصدقة ما قبلها

وروى الثوري عن بن أنعم عن عمارة بن راشد قال قرأ عمر بن عبد العزيز والذين يكنزون الذهب 

فقال عمر ما أراها إلا منسوخة نسختها خذ من أموالهم  ٣٤في سبيل االله التوبة  والفضة ولا ينفقونها

   ١٠٣صدقة التوبة 

مالك عن عبد االله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه كان يقول من كان عنده  - ٥٥٢

  ول أنا كنزكمال لم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطلبه حتى يمكنه يق

قال أبو عمر هكذا هذا الحديث موقوفا عند جماعة في الموطأ من قول أبي هريرة وقد رواه عبد الرحمن 

النبي مرفوعا ذكره البخاري وغيره هكذا وقد رويناه في  ن دينار عن أبيه عن أبي هريرة عنبن عبد االله ب

  ار عن بن عمر عن النبيالتمهيد من طرق شتى وقد روي هذا الحديث عن عبد االله بن دين

حدثنا خلف بن قاسم قال حدثنا بكير بن الحسن ومحمد بن أحمد بن المسور قالا حدثنا يوسف بن يزيد 

قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد االله بن دينار عن بن عمر قال قال رسول االله إن الذي لا 

  يقول أنا كنزك -أو قال يطوق به  -يبتان فيلزمه يؤدي زكاة ماله يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زب

ذكره النسائي هكذا من حديث عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد االله بن دينار عن بن عمر عن النبي 

والمحفوظ فيه حديث أبي هريرة مرفوعا وموقوفا وحديث عبد العزيز الماجشون عندي فيه خطأ في 

دينار عن بن عمر ما رواه عن أبي صالح عن أبي هريرة أبدا الإسناد لأنه لو كان عند عبد االله بن 

فرواية مالك وعبد الرحمن بن عبد االله بن دينار فيه هي الصحيحة وإن كان مالك وقفه فلا وجه لوقفه 

  لأن مثله لا يكون رأيا وهو مرفوع صحيح على ما خرجه البخاري واالله أعلم 

بكر بن حماد قال حدثنا بشير بن حجر قال حدثنا حماد بن  حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا

سلمة عن سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول االله ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا 

جعله االله صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يحكم االله بين 

خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما  عباده في يوم كان مقداره

من صاحب غنم لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتطأه 

بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء ولا جلحاء كلما مرت عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى 

بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما يحكم االله 

إلى النار وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر 

يوم كان مقداره فتطأه بأخفافها كلما مرت عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم االله بين عباده في 

  خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وذكر تمام الحديث
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محمد بن إسماعيل وأبو يحيى بن  م بن أصبغ قال حدثنا أبو إسماعيلحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاس

بن أبي راشد وعبد الملك بن أبي مسرة فقيه مكة قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع 

أعين عن أبي وائل عن عبد االله بن مسعود قال قال رسول االله ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له 

شجاعا أقرع يطوقه يوم القيامة ثم قرأ علينا رسول االله مصداقه من كتاب االله ولا يحسبن الذين يبخلون 

   ١٨٠شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة آل عمران  بما آتاهم االله من فضله هو خيرا لهم بل هو

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن 

الله ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع جابر قال قال رسول ا

قرقر تطؤه ذات الأظلاف بأظلافها وتنطحه ذات القرن بقرنها وليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن 

الحمل عليها قالوا يا رسول االله وما حقها قال إطراق فحلها وإعارضه دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء و 

  في سبيل االله 

وروى شعبة عن قتادة عن أبي عمر الغداني عن أبي هريرة عن النبي وفيه فقيل لأبي هريرة وما حق 

  الإبل قال تعطي الكريمة وتمنح الغزيرة وتفقر الظهر وتطرق الفحل وتسقي اللبن

د إلى الفضل أو تكون قال أبو عمر قد مضى القول في معنى مثل هذا الحديث أنه على الندب والإرشا

قبل نزول فرض الزكاة ونسخ بفرض الزكاة لما ذكرنا من الدلائل وإذا كان قبل نزول فرض الزكاة ونسخ 

  بها كما نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان عاد كله فضلا وفضيلة بعد أن كان فريضة واالله أعلم

المال حقوقا سوى الزكاة من  وهذا المعنى هو الذي خفي على من ذهب إلى ما ذهب إليه من أوجب في

إيجاب إطعام الجائع وفك العاني والمواساة في حين المسغبة والعسرة وصلة الرحم والعطف على الجار 

  ونحو هذا مما قد تقدم ذكره

ولم ير لأحد حبس فوق ما يكفيه كأبي ذر ومن تابعه ممن جعل ما فضل على القوت كنزا على أن أبا 

من السلاطين لنفسه ومنع منه أهله فهذا  لأخبار الإنكار على من أخذ المالاذر أكثر ما تواتر عنه في 

  ما لا خلاف عنه في إنكاره وأما إيجاب غير الزكاة فمختلف عنه فيه

وروي عن بن مسعود أنه قال من كسب كسبا طيبا خبثه منع الزكاة ومن كسب كسبا خبيثا لم تطيبه 

  الزكاة 

جاعا أقرع فالشجاع الحية وقيل الثعبان وقيل الشجاع من الحيات وأما قوله في حديث مالك وغيره ش

  الذي يواثب الفارس والراجل فيقوم على ذنبه وربما بلغ وجه الفارس يكون في الصحارى

  قال الشماخ أو البعيث

  فأطرق إطراق الشجاع وقد جرى

  على حد نابيه الزعاف المسمم

  ) غا لنابيه الشجاع لصممامسا فاطرق إطراق الشجاع ولو يرى( وقال المتلمس

والزبيبتان نقطتان مسلحتان في شدقيه كالرغوتين يقال إنهما تبدوان حين يفح ويغضب وقيل نقطتان 

سوداوان على عينيه وهي علامة الحية الذكر المؤذي وقيل الزبيبتان نابان له وقيل نكتتان على شفتيه 
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  والأول أوثق وأكثر

  ض وقيل كلما كثر سمه ابيض رأسهي برأسه بياهو الذ) من صفات الحيات(والأقرع 

  )باب صدقة الماشية -  ١١(

  مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب في الصدقة قال فوجدت فيه بسم االله الرحمن الرحيم - ٥٥٣

  )كتاب الصدقة(

  في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة

  وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض

  إن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكرف

  وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون

  وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل

  وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة

  وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون

  وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل

  في كل أربعين بنت لبونفما زاد على ذلك من الإبل ف

  وفي كل خمسين حقة

  وفي سائمة الغنم  إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة شاة

  وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان

  وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه

  فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة

  ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق

  لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقةو 

  وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية

  وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر 

قال أبو عمر كتاب عمر هذا عند العلماء معروف مشهور في المدينة محفوظ وكل ما فيه من المعاني 

في شيء منها إلا أن في الغنم شيئا من الخلاف نذكره إن شاء االله متفق عليها لا خلاف بين العلماء 

  وكذلك نذكر الخلاف على الإبل فيما زاد على عشرين ومائة إلا أن تبلغ ثلاثين ومائة إن شاء االله

وقد روى سفيان بن حسين عن بن شهاب عن سالم عن بن عمر أن رسول االله كتب كتاب الصدقات فلم 

قبض وعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمر حتى قبض فكان في أربع وعشرين يخرجه إلى عماله حتى 

من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس ذود شاة وذكر معنى ما ذكره مالك من كتاب عمر سواء وقد 

  ذكرناه بإسناده في التمهيد

الله بن عمر وروى بن المبارك وغيره عن يونس عن بن شهاب قال أخرج إلي سالم وعبيد االله ابنا عبد ا

نسخة كتاب رسول االله في الصدقة قال بن شهاب أقرأنيها سالم فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ 
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عمر بن عبد العزيز من عبيد بن عبد االله بن عمر حين أمر على المدينة وأمر عماله بالعمل بها ولم 

  يزل العلماء يعملون بها 

  قال وهذا كتاب تفسيرها

لإبل صدقة حتى تبلغ خمس ذود فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ عشرا فإذا لا يؤخذ في شيء من ا

بلغت عشرة ففيها شاتان حتى تبلغ خمس عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ 

عشرين فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين كان فيها 

يضة ابنة مخاض فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا فريضة والفر 

كانت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة حتى تبلغ 

ا ابنتا ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا كانت ستا وسبعين ففيه

لبون حتى تبلغ تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان حين تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت إحدى 

وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها ابنتا 

قتان وابنة لبون حتى تبلغ تسعا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين فإذا كانت أربعين ومائة ففيها ح

وأربعين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة فإذا كانت 

ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات 

كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ  لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة فإذا

تسعا وثمانين ومائة فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة 

  فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السن وجدت أخذت

لاف في شيء مما ذكره مالك في زكاة الإبل إلا في قول قال أبو عمر ليس بين أهل العلم بالحجاز اخت

بن شهاب في روايته لكتاب عمر فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون فهذا موضع 

  اختلاف بين العلماء وسائره إجماع

إن  وأما اختلافهم في ذلك فإن مالكا قال إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة فالمصدق بالخيار

  شاء أخذ ثلاث بنات لبون وإن شاء أخذ حقتين

قال بن القاسم وقال بن شهاب إذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ 

  ثلاثين ومائة تكون فيها حقة وابنتا لبون

ع وعشرين قال بن القاسم اتفق مالك وبن شهاب في هذا واختلفا فيما بين إحدى وعشرين ومائة إلى تس

  ومائة

  قال بن القاسم ورأى علي قول بن شهاب

وذكر بن حبيب أن عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد العزيز بن أبي حازم وبن دينار كانوا يقولون بقول 

  أو ثلاث بنات لبونبل على عشرين ومائة ففيها حقتان مالك أن الساعي مخير إذا زادت الإ

 إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففيها حقتان لا غير إلىوذكر أن المغيرة المخزومي كان يقول 

  ثلاثين ومائة
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  قال وليس الساعي في ذلك مخيرا

  قال وأخذ عبد الملك بن الماجشون بقول المغيرة هذا 

قال أبو عمر وهو قول محمد بن إسحاق وبه قال أبو عبيد أنه ليس في الزيادة شيء على حقتين حتى 

  يبلغ ثلاثين ومائة

الحجازيين والكوفيين وإنما  ة وابنتا لبون بإجماع من علمائنابو عمر إذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها حققال أ

الاختلاف بين العلماء فيما وصفت لك لأن الأصل في فرائض الإبل المجتمع عليها في كل خمسين 

وقع الاختلاف  حقة وفي كل أربعين بنت لبون فلما احتملت الزيادة على عشرين ومائة الوجهين جميعا

  كما رأيت لاحتمال الأصل له

  وقال الشافعي والأوزاعي إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون كقول بن شهاب

  وهذا أولى عند العلماء وهو قول أئمة أهل الحجاز وبه قال إسحاق وأبو ثور

ادت الإبل على عشرين ومائة استقبلت وأما قول الكوفيين فإن أبا حنيفة وأصحابه والثوري قالوا إذا ز 

  الفريضة

  ومعنى استقبال الفريضة عندهم أن يكون في كل خمس ذود شاة وهذا قول إبراهيم النخعي

قال سفيان إذا زادت على عشرين ومائة ترد الفرائض إلى أولها فإن كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة 

  وفي كل ستين جذعة

  هذاوفي قول أبي حنيفة وأصحابه مثل 

وتفسير ذلك أن ما زاد على العشرين ومائة فليس فيها إلا الحقتان حتى تصير خمسا وعشرين فيكون في 

العشرين ومائة حقتان وفي الخمس شاة وذلك فرض الثلاثين ومائة فإذا بلغتها ففيها حقتان وشاتان 

ها حقتان وثلاث شياه الحقتان للعشرين ومائة وشاتان ثم ذلك فرضها إلى خمس وثلاثين ومائة فيكون في

إلى أربعين ومائة فإذا بلغتها ففيها حقتان وأربع شياه إلى خمس وأربعين ومائة فإذا بلغتها ففيها حقتان 

وابنة مخاض إلى خمسين ومائة فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق فإذا زادت على الخمسين ومائة استقبل بها 

ومائة إلى مائتين فيكون فيها أربعة حقاق فإذا زادت الفريضة كما استقبل بها إذا زادت على العشرين 

  على مائتين استقبل بها أيضا ثم كذلك أبدا 

وروى الثوري والكوفيون قولهم عن إبراهيم عن علي وبن مسعود ولهم في ذلك من جهة القياس ما لم أر 

  لذكره وجها

ومائة شاة وفيما فوق ذلك إلى وأما قوله في حديث عمر وفي سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين 

مائتين شاتان فهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء إلا شيء روي عن معاذ بن جبل من رواية الشعبي عنه 

الأمصار والذي عليه فقهاء الأمصار أن في مائتي شاة وشاة  منقطعة لم يقل بها أحد من فقهاء وهي

  تبلغ أربع مائة ففيها أربع شياهثلاث شياه وكذلك في ثلاث مائة وما زاد عليها حتى 

  وممن قال بهذا مالك بن أنس والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم

  وهو قول الثوري والأوزاعي وسائر أهل الأثر

  وقال الحسن بن صالح بن حي إذا كانت الغنم ثلاث مائة شاة وشاة ففيها خمس شياه



٤٠ 

 

  وروى الحسن بن صالح قوله هذا عن منصور عن إبراهيم

عمر أما الآثار المرفوعة في كتاب الصدقات فعلى ما قاله جماعة فقهاء الأمصار لا على ما  قال أبو

  قاله النخعي والحسن بن صالح

  والسائمة من الغنم وسائر الماشية هي الراعية ولا خلاف في وجوب الزكاة فيها

  واختلف العلماء في الإبل العوامل والبقر العوامل والكباش المعلوفة

  والليث أن فيها الزكاة لأنها سائمة في طبعها وخلفها وسواء رعت أو أمسكت عن الرعي فرأى مالك

وقال سائر فقهاء الأمصار وأهل الحديث لا زكاة في الإبل ولا في البقر العوامل ولا في شيء من 

  الماشية التي ليست بمهلة وإنما هي سائمة راعية

بة لا مخالف لهم منهم وعلى قول هؤلاء من له ويروى هذا القول عن علي وجابر وطائفة من الصحا

أربعة من الإبل سائمة وواحد عامل وتسع وعشرون من البقر راعية وواحدة عاملة أو تسع وعشرون شاة 

  راعية وكبش معلوف في داره لم يجب عليه زكاة 

هدا فعليه وأما قوله ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصدق يعني مجت

جماعة فقهاء الأمصار لأن المأخوذ في الصدقات العدل كما قال عمر عدل بين هذا المال وخياره لا 

  الزائد ولا الناقص ففي التيس زيادة وفي الهرمة وذات العوار نقصان

وأما قوله إلا أن يشاء المصدق فمعناه أن تكون الهرمة وذات العوار خيرا للمساكين من التي أخرج 

  الغنم إليه فيأخذ ذلك باجتهاده صاحب

وقد روي في الحديث المرفوع لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق 

  كما جاء في كتاب عمر

  واختلف العلماء في العمياء وذات العيب هل تعد على صاحبها وروي ذلك أيضا عن علي وبن مسعود

  والعمياء والعرجاء ولا تؤخذ فقال مالك والشافعي تعد العجفاء

وروى أسد بن الفرات عن أسد بن عمر عن أبي حنيفة أنه لا يعتد بالعمياء كما لا تؤخذ ولم تأت هذه 

  الرواية عن أبي حنيفة من غير هذا الوجه

وسيأتي اختلافهم في العد على رب الماشية في السخل وما كان مثله في موضعه من هذا الكتاب إن 

  شاء االله

  تيس عند العرب كلما يبدو عن الغنم من ذكور الضأن أو من المعز لأن الغنم الضأن والمعزوال

  والهرمة الشاة الشارف

  ذهاب العين وقد قيل في ذلك بالضد ) بضمها(العيب و) بفتح العين(وذات العوار 

انا بينا إذا وأجمعوا أن العوراء لا تؤخذ في الصدقة إذا كان بينا وكذلك كل عيب ينقص من ثمنها نقص

كانت الغنم صحاحا كلها أو أكثرها فإن كان كلها عوراء أو شوارف أو جرباء أو عجفاء أو فيها من 

العيوب ما لا يجوز معه في الضحايا فقد قيل ليس على ربها إلا أن يعطي صدقتها منها وليس عليه أن 

أن يأتي المصدق بجذعة أو  يأتي المصدق بسائمة من العيوب صحيحة إذا لم يكن في غنمه وقيل عليه

ثنية تجوز ضحية وعلى هذين القولين اختلاف أصحاب مالك وغيرهم من فقهاء الأمصار وسيأتي القول 



٤١ 

 

إن شاء االله مستوعبا في هذا المعنى عند ذكر قول عمر رضي االله عنه لا تأخذ الربى ولا الماخض ولا 

  الأكولة ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية

ه ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع فقد فسر مالك مذهبه في موطئه فقال مالك في باب وأما قول

  صدقة الخلطاء

وتفسير قوله لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة قد 

يكون عليهم فيها إلا شاة وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا 

واحدة فنهي عن ذلك وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة 

واحد منهما إلا  ن على كلوشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يك

يفرق بين مجتمع خشية الصدقة قال مالك فهذا  شاة واحدة فنهي عن ذلك فقيل لا يجمع بين مفترق ولا

  الذي سمعت في ذلك

قال مالك وقال عمر بن الخطاب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة أنه إنما يعني 

  بذلك أصحاب المواشي

غيره لم يذكر يحيى هذه الكلمة ها هنا في الموطأ وهي عنده في باب صدقة الخلطاء من الموطأ وذكرها 

  من رواة الموطأ وهذا مذهب مالك عند جماعة أصحابه 

وقال الأوزاعي معنى قوله عليه السلام لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع هو افتراق الخلطاء عند 

قدوم المصدق يريدون به بخس الصدقة فهذا لا يصلح وقد يراد به الساعي يجمع بين مفترق ليأخذ منه 

عتداء فأما التفريق بين الخلطاء فالنفر الثلاثة أو أقل أو أكثر من ذلك يكون لكل الأكثر مما عليهم ا

رجل منهم أربعون شاة فإنما فيها شاة فلا ينبغي للمصدق أن يفرق حتى يأخذ منهم ثلاث شياه ولا يجمع 

  ليبخسوهبين مفترق ولا ينبغي للقوم يكون للواحد منهم أربعون شاة على حسبه فإذا جاء المصدق جمعوها 

وقال سفيان الثوري التفريق بين المجتمع أن يكون لكل رجل شاة فيفرقها عشرين عشرين لئلا يؤخذ من 

  هذه شيء ولا من هذه شيء

  وقوله لا يجمع بين مفترق أن يكون لرجل أربعون شاة وللآخر خمسون يجمعانها لئلا يؤخذ منها شاة

  باب المواشيقال أبو عمر ذهب الثوري أيضا إلى أن المخاطب أر 

وقال الشافعي لا يفرق بين ثلاثة نفر خلطاء في عشرين ومائة شاة حسبه إذا جمعت بينهم أن يكون فيها 

شاة لأنها إذا فرقت ففيها ثلاث شياه ولا يجمع بين مفترق رجل له مائة شاة وشاة وآخر له مائة شاة 

فيها ثلاث شياه ورجلان لهما أربعون شاة  وشاة فإذا تركا على افتراقهما كان فيهما شاتان وإذا جمعتا كان

فإذا فرقت فلا شيء فيها وإذا جمعت ففيها شاة والخشية خشية الساعي أن تقل الصدقة وخشية رب 

المال أن تكثر الصدقة وليس واحد منهما أولى باسم الخشية من الآخر فأمر أن يقر كل على حاله إن 

  مفترقاكان مجتمعا صدق مجتمعا وإن كان مفترقا صدق 

وقال أبو حنيفة وأصحابه معنى قوله عليه السلام لا يفرق بين مجتمع أن يكون للرجل مائة وعشرون 

  شاة ففيها شاة واحدة فإن فرقها المصدق أربعين أربعين ففيها ثلاث شياه

ومعنى قوله لا يجمع بين مفترق أن يكون للرجلين أربعين شاة فإن جمعها صارت فيها شاة ولو فرقها 



٤٢ 

 

  ين عشرين لم يكن فيها شيءعشر 

  قالوا ولو كانا شريكين متعارضين لم يجمع بين أغنامهما 

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف إذا قيل في الحديث خشية الصدقة هو أن يكون للرجل ثمانون شاة 

ن فإذا جاء المصدق قال هو بيني وبين إخوتي لكل واحد منهما عشرون أو يكون له أربعون شاة فيأخذ م

إخوته أربعون أربعون فيقول هذه كلها لي فليس فيها إلا شاة واحدة فهذه خشية الصدقة لأن الذي يؤخذ 

  منه يخشى الصدقة

وأما إذا لم يقل فيه خشية الصدقة فقد يكون على هذا الوجه وقد يكون على وجه أن يكون يجيء 

بينكم لكل واحد أربعون أو يكون  المصدق إلى إخوة ثلاثة ولو أخذ منهم عشرون ومائة شاة فيقول هذه

  لهم أربعون فيقول المصدق هذه لواحد منكم

قال أبو عمر إنما حمل الكوفيون أبا يوسف وأصحابه على هذا التأويل في معنى الحديث لأنهم لا 

يقولون إن الخلطة تغير الصدقة وإنما يصدق الخلطاء عندهم صدقة الجماعة وعند غيرهم من العلماء 

  ة المالك الواحد وسيأتي بيان ذلك في باب صدقة الخلطاء إن شاء االلهيصدقون صدق

وما تأولوه في الحديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع يرتفع معه فائدة الحديث وللحجة عليهم 

  موضع غير هذا يأتي في باب الخلطاء

ع على رب المال والساعي وذلك وقال أبو ثور قوله عليه السلام لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتم

أن الساعي إذا جاؤوا لرجل عشرون ومائة شاة ففرقها على أربعين أربعين أخذ منه ثلاث شياه ولا يحل 

للساعي ذلك ولا يحل للساعي أن يجيء إلى قوم لكل واحد منهم عشرون شاة أو ثلاثون فيجمع بينهم ثم 

ن شاة فكان فيها الزكاة فإذا جاء المصدق فرقها يزكيها وكذلك أصحاب المواشي إذا كان لرجل أربعو 

على نفسين أو ثلاثة لئلا يؤخذ منه شيء أو يكون لثلاثة أربعون أربعون شاة فإذا جاء المصدق جمعوها 

  وصيروها لواحد فتأخذ منها شاة فهذا لا يحل لرب الماشية ولا للمصدق

ن بينهما بالسوية فسنذكر وجه التراجع بين وأما قوله في حديث عمر وما كان من خليطين فإنهما يتراجعا

  الخليطين إذا أخذت الشاة من غنم أحدهما في باب صدقة الخلطاء

وأما قوله وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق ربع العشر فقد تقدم القول في زكاة المال في زكاة الذهب 

قولنا في المضروب منها  والفضة ومبلغ النصاب فيها والرقة عند جماعة العلماء هي الفضة وقد تقدم

  والنفر والمسبوك ومضى القول في الحلي في باب زكاة الحلي والحمد الله

  )باب ما جاء في صدقة البقر -١٢(

مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين  - ٥٥٤

بى أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع من رسول االله بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتي بما دون ذلك فأ

  فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفي رسول االله قبل أن يقدم معاذ بن جبل

قال أبو عمر ظاهر هذا الحديث الوقوف على معاذ بن جبل من قوله إلا أن في قوله أنه لم يسمع من 

اضحا على انه قد سمع منه عليه السلام في النبي فيما دون الثلاثين والأربعين من البقر شيئا دليلا و 

الثلاثين وفي الأربعين ما عمل به في ذلك مع أن مثله لا يكون رأيا إنما هو توقيف ممن أمر بأخذ 



٤٣ 

 

  الزكاة من الذين يطهرهم ويزكيهم بها

  اولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا وأنه النصاب المجتمع عليه فيه

وحديث طاوس هذا عندهم عن معاذ غير متصل والحديث عن معاذ ثابت متصل من رواية معمر 

  والثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بمعنى حديث مالك

وروى معمر والثوري أيضا عن إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي وفي البقر في كل ثلاثين بقرة 

  تبيع حولين وفي كل أربعين مسنة

  وكذلك في كتاب النبي لعمرو بن حزم

  وكذلك في كتاب الصدقات لأبي بكر وعمر وعلي رضي االله عنهم 

وعلى ذلك مضى جماعة الخلفاء ولم يختلف في ذلك العلماء ألا شيء روي عن سعيد بن المسيب وأبي 

الفقهاء من أهل قلابة والزهري وعمر بن عبد الرحمن بن أبي خلدة المزني وقتادة ولا يلتفت إليه لخلاف 

الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام له وذلك لما قدمنا عن النبي وأصحابه وجمهور العلماء وهو يرد 

قولهم لأنهم يرون في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين واعتلوا بحديث لا أصل له وهو حديث حبيب 

  بن حزمبن أبي حبيب عن عمرو بن حزم ذكره بإسناده أنه في كتاب عمرو 

  واختلف العلماء في هذا الباب فيما زاد على الأربعين

فذهب مالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود والطبري وجماعة أهل الفقه من أهل الرأي 

والحديث إلى أن لا شيء فيما زاد على الأربعين من البقر حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان إلى سبعين فإذا 

ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين فيكون فيها مسنتان إلى تسعين فيكون فيها ثلاث تبائع إلى بلغت سبعين 

  مائة فيكون فيها تبيعان ومسنة ثم هكذا أبدا في ثلاثين تبيعا وفي كل أربعين مسنة

  وبهذا أيضا كله قال بن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن

  قر فبحساب ذلكوقال أبو حنيفة ما زاد على الأربعين من الب

وتفسير ذلك في مذهبه في خمس وأربعين مسنة ومن وفي خمسين مسنة وربع وعلى هذا كل ما زاد قل 

  أو كثر

  هذه الرواية المشهورة عن أبي حنيفة

  وقد روى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة مثل أبي يوسف ومحمد والشافعي وسائر الفقهاء

تبيعا وفي أربعين مسنة وفي خمسين مسنة وربع وفي ستين وكان إبراهيم النخعي يقول من ثلاثين بقرة 

  تبيعان

  وكان الحكم وحماد يقولان إذا بلغت خمسين فبحساب ما زاد

قال أبو عمر لا قول في هذا الباب إلا ما قاله مالك ومن تابعه وهم الجمهور الذين بهم تجب الحجة 

  تقدم في هذا الباب ذكره على من خالفهم وشذ عنهم إلى ما فيه عن النبي وأصحابه مما

أن معاذا قال لست آخذ  عمرو بن دينار أن طاوسا أخبرهوذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني 

  من أوقاص البقر شيئا حتى آتي رسول فإن رسول االله لم يأمرني فيها بشيء

إلى اليمن حتى  قال بن جريج وقال عمرو بن شعيب إن معاذ بن جبل لم يزل بالجند منذ بعثه رسول االله



٤٤ 

 

  مات النبي وأبو بكر ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه

  قال أبو عمر الجند من اليمن هو بلد طاوس

  وتوفي طاوس سنة ست ومائة

  وتوفي معاذ في طاعون عمواس وكان سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة

رعاء مفترقين في بلدان قال مالك أحسن ما سمعت فيمن كانت له غنم على راعيين مفترقين أو على 

شتى أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي منه صدقته ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق 

  متفرقة في أيدي ناس شتى إنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج منها ما وجب عليه في ذلك من زكاتها

لخلاف في هذه المسألة قال أبو عمر قول مالك رحمه االله أحسن ما سمعت يدل على أنه قد سمع ا

والأصل عند العلماء مراعاة ملك الرجل للنصاب من الورق أو الذهب أو الماشية أو ما تخرجه الأرضد 

فإذا حصل في ملك الرجل نصاب كامل وأتى عليه حول فيما يراعى فيه الحول أو نصاب فيما تخرجه 

  السعاة على ما نذكره عن الفقهاء بعدالأرض في ذلك الوقت لم يراع في ذلك افتراق المال إلا من جهة 

قال الشافعي إذا كان للرجل ببلد أربعون شاة وببلد غيره عشرون شاة دفع إلى كل واحد من المصدقين 

قيمة ما يجب عليه من شياه فقسمها بينهما ولا أحب أن يدفع في أحد البلدين شاة ويترك الأخرى لأني 

  أحب أن تقسم صدقة المال حيث المال

  خلاف قول مالك لأنه يرى أن يجمع على رب المال صدقته في موضع واحدوهذا 

وهو على ما قدمت لك أن الخليفة لا يحل إلا أن يكون واحدا في المسلمين كلهم وعماله في الأقطار 

  يسألون من مر بهم هل عندك من مال وجب فيه الزكاة وكذلك من قدم عليه السعاة

البلد الأخرى إعادة نصف شاة  ين شاة كرهت له ذلك ولم أر عليه فيقال الشافعي من أدى في أحد البلد

وعلى صاحب البلد الآخر أن يصدقه في قوله ولا يأخذ منه فإن اتهمه أحلفه باالله قال وسواء كانت 

إحدى غنمه بالمشرق والأخرى بالمغرب في طاعة خليفة واحد أو طاعة والييين مفترقين إنما تجب عليه 

  ملكه لا بواليه الصدقة بنفسه في

قال ولو كانت بين رجلين أربعون شاة ولأحدهما في بلد آخر أربعون شاة فأخذ المصدق من الشريكين 

شاة فثلاثة أرباعها على صاحب الأربعين الغائبة وربعها على الذي له عشرون ولا غنم له غيرها لأني 

  أضم كل مال الرجل إلى ماله حيث كان ثم آخذ صدقته

يوسف أنه قال إذا كان العامل واحدا ضم بعض ذلك إلى بعض فإذا كان العاملان وروي عن أبي 

  مختلفين أخذ كل واحد منهما ما في عمله

  وكذلك قال محمد بن الحسن

قال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز أنها تجمع عليه في الصدقة لأنها غنم كلها وتؤخذ الصدقة 

هذا معنى ما قاله  -كذلك الإبل العراب والبخت والبقر والجواميس  من أكثرها عددا ضأنا كانت أو معزا

فإن استوت فليأخذ من أيتهما شاء فإن كان في كل واحد منهما نصاب أخذ من كل واحد منهما  -مالك 

  صدقته

قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء في أن الضأن والمعز يجمعان وكذلك الإبل كلها على اختلاف 
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  انت سائمة والبقر والجواميس كذلكأصنافها إذا ك

  واختلفوا إذا كان بعض الجنس أرفع من بعض فقول مالك ما ذكرنا

وقال الثوري إذا انتهى المصدق إلى الغنم صدع الغنم صدعين فأخذ صاحب الغنم خير الصدعين ثم 

  يأخذ المصدق من الصدع الآخر

  لمصدق من أي الأصناف شاءوقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا اختلفت الغنم أخذ ا

وقال الشافعي إذا كانت غنم الرجل بعضها أرفع من بعض أخذ المصدق من وسطها فإن كانت واحدة 

أخذ خير ما يجب له فإن لم يكن في الوسط السن التي وجبت قال لصاحب الغنم إن تطوعت بأعلى 

  منها أخذتها منك وإن لم تطوع فعليك أن تأتي بشاة وسط

  الغنم ضأنا ومعزا واستوت في العدد أخذ من أيها شاء قال وإن كانت

  والقياس أن يأخذ من كل حصته

قال مالك من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليه الحول من يوم 

  أفادها إلا أن يكون له قبلها نصاب إلى آخر كلامه في المسألة

شية أنها لا تضم إلى نصاب وإن لم يكن نصاب أكمل بما استفاد قال أبو عمر مذهبه في فائدة الما

النصاب واستأنف به حولا فإن كان له نصاب ماشية أربعين من الغنم فاستفاد إليها غنما زكى الفائدة 

بحول الأربعين ولو استفادها قبل مجيء الساعي بيوم أو قبل حلول الحول بيوم وكذلك كان له نصاب 

  استفاد إبلا ضمها إلى النصاب وكذلك البقر يزكي كل ذلك بحول النصاب إبل أو نصاب بقر ثم

  وقول أبي حنيفة وأصحابه في ذلك نحو قول مالك

وقال الشافعي لا يضم شيئا من الفوائد إلى غيره ويزكي كل مال لحوله إلا ما كان من نتاج الماشية فإنه 

ه قبل الحول بطرفة عين ولا يعتد بالسخال يزكى مع أمهاته إذا كانت الأمهات نصابا ولو كانت ولادت

حتى تكون الأمهات أربعين ولو نتجت الأربعون قبل الحول أربعين بهيمة ثم ماتت وحال الحول على 

البنات أخذ منها زكاتها كما كان يؤخذ من الأمهات بحول الأمهات ولا يكلف أن يأتي بثنية ولا جذعة 

  وإنما يكلف واحدة من الأربعين بهيمة

  ول أبي ثور في ذلك كله كقول الشافعيوق

قال مالك في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده أنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد أخذ مكانها 

بن لبون ذكر وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة ولم يكن عنده كان على رب الإبل أن يبتاعها له 

  حتى يأتيه بها لا أحب أن يعطيه قيمتها

مالك إذا لم يجد السن التي تجب في المال لم يأخذ ما فوقها ولا ما دونها ولا يزداد دراهم ولا يردها  وقال

ويبتاع له رب المال سنا يكون فيها وفاء حقه إلا أن يختار رب المال أن يعطيه شيئا فوق السن التي 

  وجبت عليه

  ذكرها بن وهب في موطئه عن مالك 

لم يجد فيها ابنة مخاض أو بن لبون ذكرا فرب المال يشتري للسائل بنت وقال بن القاسم عن مالك إذا 

مخاض على ما أحب أو كره إلا أن يشاء رب الإبل أن يدفع منها ما هو خير من ابنة مخاض وليس 



٤٦ 

 

للمصدق أن يرد ذلك وإن أراد رب المال أن يدفع بن لبون ذكرا إذا لم يوجد في المال بنت مخاض قال 

  أراد أخذه وإلا ألزمه بنت مخاض وليس له أن يمتنع من ذلكفذلك للساعي إن 

وقال الثوري في أسنان الإبل التي فريضتها ابنة لبون إذا لم يجد المصدق السن التي وجبت له أخذ السن 

التي دونها وأخذ من رب المال شاتين أو عشرين درهما ولولا الأثر الذي جاء كان ما بين القيمتين أحب 

  إلي

حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا وجبت في الإبل صدقة فلم يوجد ذلك الواجب فيها ووجد بين وقال أبو 

أفضل منها أو دونها فإنه يأخذ قيمة التي وجبت عليه وإن شاء أخذ أفضل ورد عليه بالفضل قيمته 

  دراهم وإن شاء أخذ دونها وأخذ بالفضل دراهم

السن التي وجبت ووجد السن التي هي أعلى  وقال الشافعي مثل ذلك قال وعلى المصدق إذا لم يجد

  منها أو أسفل منها فكذلك على رب المال أن يعطي الخير لهم ثم يعطيه أهل السهمان

قال وإذا وجد العليا ولم يجد السفلى أو السفلى ولم يجد العليا فلا خيار له ويأخذ من التي وجد ليس له 

  غير ذلك

قال ما لم يسن النبي فيها فهو قياس على ما سن فيه من رد  وقال أبو ثور مثل قول الشافعي إلا أنه

الشاتين أو العشرين درهما أخذه من حديث أنس عن أبي بكر في الصدقة وهو أيضا مذكور في حديث 

عمرو بن حزم وغيره ولم يقل مالك بذلك لأنه ليس عنده في الزكاة إلا كتاب عمر وليس ذلك فيه فقال 

وحديث عمرو بن حزم انفرد برفعه واتصاله سليمان بن داود عن الزهري  بما روى وذلك شأن العلماء

  وليس بحجة فيما انفرد به

وقال مالك في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه 

  الصدقة

  رهما قال أبو عمر وهذا قول الليث بن سعد ولا أعلم أحدا قال به من الفقهاء غي

وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي والأوزاعي وأبو ثور وداود وأحمد وإسحاق وأبو عبيد 

  لا زكاة في البقر العوامل وإنما الزكاة في السائمة

وروى قولهم عن طائفة من الصحابة منهم علي وجابر ومعاذ بن جبل وكتب عمر بن عبد العزيز أنه 

  صدقةليس في البقر العوامل 

  وحجته قوله وفي كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده

  وفي حديث أنس أن أبا بكر كتب له فرائض الصدقة وفيها سائمة الغنم إذا كانت أربعين شاة

قرة وحجة مالك الحديث الوارد عن النبي قوله ليس فيما دون خمس ذود صدقة وأنه أخذ من ثلاثين ب

  تبيعا ومن أربعين مسنة ومن أربعين شاة شاة ولم يخص سائمة من غيرها

وقال أصحابه إنما السائمة صفة لها كالاسم والماشية كلها سائمة ومن حال بينها وبين الرعي لم يمنعها 

  ذلك أن تمى سائمة وباالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل

  )باب صدقة الخلطاء -١٣(

ذهبه في موطئه في هذا الباب ومعناه أن الخليطين لا يزكيان زكاة الواحد حتى ذكر مالك م - ٥٥٥



٤٧ 

 

يكون لكل واحد منهما نصاب فإذا كان ذلك واختلطا بغنمهما في الدلو والحوض والمراح والراعي والفحل 

  فهما خليطان يزكيهما الساعي زكاة الواحد ثم يترادان على كثرة الغنم وقلتها

  النصاب لم يؤخذ منه شيء ولم يرجع عليه صاحبه شيء فإن كان لأحدهما دون

وإذا ورد الساعي على الخليطين بما ذكرنا من أوصافهما زكاهما ولم يراع مرور الحول عليهما كاملا 

وهما خليطان وإنما يراعى مرور الحول على كل واحد منهما ولو اختلطا قبل تمام الحول بشهر أو نحوه 

  زكاة المنفردإذا وجدهما خليطين زكاهما 

واختلف أصحابه في مراعاة الدلو والحوض والمراح والفحل والراعي فقال بعضهم لا يكونان خليطين إلا 

  ثلاثة أوصاف من ذلك

  وقال بعضهم إذا كان الراعي واحدا فعليه مراد الخلطة

  احد منهماوقال مالك في الخليطين في الإبل والبقر إنهما بمنزلة الخليطين في مراعاة النصاب لكل و 

واحتج مالك بأن الخليطين لا يزكيان زكاة الواحد إلا إذا كان لكل واحد منهما نصاب بقوله عليه السلام 

وفي سائمة الغنم إذا  ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وقول عمر بن الخطاب رضي االله عنه

  بلغت أربعين شاة شاة

  قال مالك وهذا أحب ما سمعت في هذا إلي

و عمر قوله وهذا أحب ما سمعت إلي يدل على علمه بالخلاف فيها وأن الخلاف كان بالمدينة قال أب

  قديما

  وقول أبي ثور في الخلطاء كقول مالك سواء واحتج بنحو حجته في ذلك

ومن حجة من قال بقول مالك أيضا في الخلطاء إجماع الجميع على أن المنفرد لا تلزمه زكاة في أقل 

  نممن أربعين من الغ

  واختلفوا في الخليط بغيره لغنمه ولا يجوز أن ينقض أصل مجتمع عليه برأي مختلف فيه

وقال أصحاب الشافعي ليس في ذلك رأي وإنما هو توقيف عمن يجب التسليم له واحتجوا بقوله عليه 

ينهما الصلاة والسلام لا يجتمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان ب

بالسوية وقوله عليه الصلاة والسلام في خمس من الإبل شاة وفي أربعين من الغنم شاة  لم يفرق بين 

  الغنم المجتمعة في الخلطة لمالكين أبو لمالك واحد

قال الشافعي ولما لم يختلف السلف القائلون في أربعين شاة شاة أن الخلطاء في مائة وعشرين شاة ليس 

  واحدة دل ذلك على أن عدة الماشية المختلطة لا ملك المالك واالله أعلم عليهم فيها إلا شاة

وقال الشافعي الذي لا شك فيه أن الخليطين الشريكين لم يقتسما الماشية وتراجعهما بالسوية أن يكونا 

خليطين في الإبل فيها الغنم فتؤخذ الإبل في يد أحدهما فيؤخذ منها صدقتها ويرجع على شريكه بالسوية 

  ما جاء في الحديث وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسويةل

قال وقد يكون الخليطان الرجلين يتخالطان بماشيتهما وإن عرف كل واحد منهما ماشيته ولا يكونان 

خليطين حتى يريحا ويحلبا ويسرحا ويسقيا معا فحلهما واحد فإذا كان هكذا صدقا صدقة الرجل الواحد 

  لكل حول



٤٨ 

 

ل ولا يكونان حولين حتى يحول عليهما الحول من يوم اختلطا ويكونا مسلمين وإن افترقا في مراح قا

  ومسرح أو سقي أو فحول قبل الحول فليسا بخليطين ويصدقان صدقة الاثنين وكذلك إذا كانا شريكين

في أربعين شاة  ولا يراعي الشافعي النصاب لكل واحد منهما ولو اختلط عنده أربعة رجال أو أكثر أو أقل

  كان عليهم فيها شاة بمرور الحول

  وروي ذلك عن عطاء

قال الشافعي ولما لم أعلم مخالفا إذا كان ثلاثة خلطاء لهم مائة وعشرون شاة أن عليهم فيها شاة واحدة 

وأنهم يصدقون صدقة الواحد ينتقصون المساكين شاتين من مال الخلطاء الثلاثة الذين لم يفرق مالهم 

ه ثلاث شياه لم يجز إلا أن يقال لو كانت أربعون بين ثلاثة رجال كان عليهم شاة لأنهم خلطاء كان في

  دصدقوا صدقة الواح

  قال وبهذا أقول في الماشية كلها والزرع

قال أبو عمر يريد لما لم يكن على الخلطاء في أربعين شاة وغيره الخلطة فريضة المنفرد وجب أن يعتبر 

  النصاب بينهم نصاب الواحد كما يزكون زكاة الواحد

منه صدقة  قال ولو أن حائطا كان موقوفا حبسا على مائة إنسان ولم يخرج إلا عشرة أوسق أخذت

  كصدقة الواحد

  ويقول الشافعي في الخلطة بقول الليث وأحمد وإسحاق

قال أحمد إذا اختلط جماعة في خمسة من الإبل أو ثلاثين من البقر أو أربعين من الغنم وكان مرعاهم 

  ومسرحهم ومبيتهم ومحلبهم وفحلهم واحدا أخذ منهم الصدقة وتراجعوا فيما بينهم بالحصص

  ير الماشية أخذ من كل واحد على انفراده إذا كانت حصته تجب فيها الزكاةواختلفوا في غ

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الخليطان في المواشي كغير الخليطين لا تجب على واحد منهما فيما 

  يملك منها إلا مثل الذي يجب عليه لو لم يكن خليطا

  قالوا وكذلك الذهب والفضة والزرع

لمصدق الصدقة من ماشيتهما تراجعا فيما أخذ منهما حتى تعود ماشيتهما لو لم ينقص قالوا وإذا أخذ ا

  من مال كل واحد منهما إلا مقدار ما كان عليه من الزكاة في حصته

المصدق انتظار قيمتها  ة شاة لأحدهما ثلثها فلا يجب علىوتفسير ذلك أن يكون لهما عشرون ومائ

ذلك أخذ من مال صاحب الثلث شاة وثلثا وإنما كانت عليه شاة ولكن يأخذ من عرضها شاتين فيكون ب

وفيها للآخر ثلثا شاة وقد كانت عليه شاة فيرجع صاحب الثلثين على صاحب الثلث ثلث الشاة التي 

أخذها المصدق من حصته زيادة على الواجب الذي كان عليه فيها فتعود حصة صاحب الثلث إلى تسع 

  تسع وثلاثين وتسعين وحصة صاحب الثلث إلى

  ولو خالط صاحب عشرين صاحب ستين فالشاة على صاحب الستين لا على صاحب العشرين

قال أبو عمر إنما حمل الكوفيون على دفع القول بصدقة الخلطاء أنهم لم يبلغهم ذلك واالله أعلم اعتمدوا 

قة وليس على ظاهر قوله ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صد

فيما دون خمسة أوسق صدقة وقوله عليه السلام في الغنم ليس فيما دون أربعين منها شيء ورأوا أن 



٤٩ 

 

  الخلطة المذكورة تغير هذا الأصل فلم يلتفتوا إليه واالله أعلم

  )باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة -١٤(

يان الثقفي عن جده سفيان بن عبد االله أن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن بن لعبد االله بن سف ٥٥٦

عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا 

فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا 

 الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا

  الغنم وخياره

قال أبو عمر ذكر مالك في الموطأ تفسير الربى والماخض والأكولة وفحل الغنم بما يغني عن ذكره ها 

  هنا

ثم ولدت وقوله في نصاب الغنم أنه يكمل من أولادها كربح المال سواء ولو كانت عنده ثلاثون شاة حولا 

الزكاة وذلك عنده مخالف لما أفيد منها  -عنده  -قبل مجيء الساعي بليلة فكملت النصاب أخذ منها 

  بشراء أو هبة أو ميراث 

ومعنى قول مالك هذا أن النصاب عنده يكون بالولادة ولا يكون بالفائدة من غير الولادة لمن كانت عنده 

ى أو ورث أو وهب له ما يكمل به النصاب استأنف ثلاثون من الغنم أو ما دون النصاب ثم اشتر 

بالنصاب حولا وليس كذلك عنده حكم البنات مع الأمهات فإن كان عنده نصاب ماشية قد حال عليه 

  الحول ثم استفاد قبل مجيء الساعي شيئا بغير ولادة زكى ذلك مع النصاب

  وليس كذلك فائدة العين الصامت عنده وقد تقدم ذلك في بابه

الشافعي لا يضمن شيئا من الفوائد إلى غيره ويزكي كل لحوله إلى ما كان من نتاج الماشية مع وقال 

  النصاب

  وهو قول أبي ثور

  وقول أبي حنيفة وأصحابه في ذلك كقول مالك

وقال الشافعي لا يعد بالسخل إلا أن يكون من غنمه قبل الحول ويكون أصل الغنم أربعين فصاعدا فإذا 

  ابا فلا يعد بالسخللم تكن الغنم نص

وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان له في أول الحول أربعون صغارا أو كبارا وفي آخره كذلك وجبت فيها 

  الصدقة وإن نقصت في الحول

وقال الحسن بن حي يتم الحول بالسخال مع الأمهات ويعتبر الحول من يوم تم النصاب فإن جاء الحول 

لها أربعين أو زادت عليها بالسخال حتى بلغت ستين أو نحوها فذهب وجبت فيها الزكاة وإذا تمت سخا

من الأمهات واحدة قبل تمام الحول استقبل بها حولا كما يفعل بالدراهم إذا كانت ناقصة فأفدت إليها تمام 

  النصاب

بازلا وأما قوله لا يأخذ الربى إلى آخر قوله ذلك فقال مالك إذا كانت كلها ربى أو فحولا أو ماخضا أو 

كان لرب المال أن يأتي الساعي بما فيه وفاء حقه جذعة أو ثنية وإن شاء صاحبها أن يعطي منها 

  واحدة كان ذلك له
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  وبه قال أبو حنيفة

قال مالك ليس في الإبل في الصدقة مثل الغنم فإن الغنم لا يؤخذ منها إلا جذعة أو ثنية ويؤخذ من 

  الإبل في الصدقة الصغار

  ن يأخذ الربى إذا كانت كلها ربى كما يأخذ العجفاء من العجاف قال بن الماجشو 

قال الشافعي لا يؤخذ في صدقة الإبل ولا في صدقة الغنم من الغنم إلا جذعة من الضأن أو ثنية من 

  المعز ولا يؤخذ أعلى من ذلك إلا أن يتطوع رب المال

  كقول مالك سواء قال أبو عمر هذا نفس استعمال حديث عمر في الجذعة والثنية وهو

  واختلفوا إذا كانت الإبل فصلانا والبقر عجولا والغنم سخالا

  فقال مالك عليه في الغنم شاة ثنية أو جذعة وعليه في الإبل والبقر ما في الكبار منها

  وهو قول زفر

قال بن عبد الحكم من كانت عنده خمس وعشرون سقيا فعليه بنت مخاض وإن كانت أربعون حلوبة 

  يها جذعةفعليه ف

وقال الشافعي السن التي تؤخذ في الصدقة من الغنم والبقر والإبل الجذعة من الضأن والثنية مما سواها 

  إلا أن تكون صغارا كلها وقد حال عليها حول أمها فإنه يؤخذ منها الصغير

  قال وحكم البنات حكم الأمهات إذا حال عليها حول الأمهات

الفصلان إذا كان كلها فصلانا ولا في العجول ولا في صغار الغنم  وقال أبو حنيفة ومحمد لا شيء في

  لا منها ولا من غيرها

  وهو قول جماعة من تابعي أهل الكوفة

ومن حجتهم ما رواه هشيم عن هلال بن حسان أنه أخبره عن ميسرة بن صالح قال حدثنا سويد بن غفلة 

إن عهدي أن لا آخذ من راضع لبن ولا أجمع قال أتانا مصدق النبي فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول 

  بين مفترق ولا أفرق بين مجتمع

  قال وأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يأخذها

وقال أبو يوسف والثوري والأوزاعي يؤخذ منها إذا كانت خرفانا أو عجولا أو فصلانا ولا يكلف صاحبها 

  أكثر منها

  منها أو شاةوروي عن أبي يوسف أنه قال في خمس فصلان واحدة 

يلزم صاحبها أن يأتي  مريضة فالمشهور من مذهب مالك أنهواختلفوا في المعيبة كلها عجافا كانت أو 

  بما يجوز ضحية جذعة أو ثنية غير معيبة

  وروى بن القاسم أن عثمان بن الحكم سأل مالكا عن الساعي يجدها عجافا كلها فقال يأخذ منها

  قال مطرف وبن الماجشونقال سحنون وهو قول المخزومي وبه 

  قال أبو عمر وهو قول الشافعي وأبي يوسف 

  قال الشافعي لأني إذا كلفته صحيحة كانت أكثر من شاة معيبة فأوجبت عليه أكثر مما وجب عليه

  قال ولم توضع الصدقة إلا رفقا بالمساكين من حيث لا يضر بأرباب المال
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  وأما قول أبي حنيفة فقوله في المعيبة نحو ذلك

  ها شيئا على ما تقدم واالله أعلموأما الصغار فلا أرى في

  )تمعاباب العمل في صدقة عامين إذا اج -١٥(

قال مالك الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مائة بعير فلا يأتيه الساعي حتى  - ٥٥٧

  تجب عليه صدقة أخرى فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود

المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال شاتين في كل عام شاة  قال مالك يأخذ

لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله فإن هلكت ماشيتة أو نمت فإنما يصدق 

المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن 

مصدق عنده فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء يصدق إلا ما وجد ال

حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك 

  أو مضى من السنين

أتاه في ومن غير الموطأ وسئل مالك عن رجل كانت له أربعون شاة فلم يأته المصدق ثلاثة أعوام ثم 

  العام الرابع وهي أربعون كم يأخذ منها لعامه ذلك وللسنين الماضية فقال مالك يؤخذ منها شاة واحدة

  قال ولو كانت ثلاثا وأربعين أخذ منها ثلاث شياه أيضا وإن كانت إحدى وأربعين أخذ منها شاتين

نة شاة إذا كانت لم وقال الشافعي كقول مالك قال أحب إلي في الأربعين أن يؤدي عنها في كل س

  تنقص في كل سنة عن أربعين لأنه قد حالت عليها أحوال وهي كلها أربعون

  هذا قوله في الكتاب المصري

وقال في البغدادي في الرجل الذي تكون عنده عشر من الإبل فيتركها سنين أنه يؤخذ منها في السنين 

  كلها لأن صدقتها من غيرها 

ربعين إذا تركها صاحبها فلم يزكها سنين كقول مالك وأصحابه في ذلك وقال في الأربعين والثلاث والأ

وما استحبه الشافعي في أن يؤخذ من الأربعين أربع شياه كأنه قد أخذ من الساعي شاة في العام الأول 

ثم أتى في الثاني فوجدها أربعين ثم في الثالث والرابع مثل ذلك وهو معنى قول مالك في الهارب بماشيته 

  الساعيمن 

وقال أبو يوسف وأبو حنيفة ومحمد من كانت عنده عشر من الإبل فلم يزكها سنين فإنه عليه في السنة 

  الأولى شاتين وفي الثانية شاة

  قال أبو عمر جعلوا الشاة المأخوذة من الخمس ذود كأنها منها فنقصت لذلك عن نصابها

عليها سنتان لم يزكها فإن عليها زكاة سنتين في وقالوا في الغنم إذا كان لواحد عشرون ومائة شاة وأتى 

كل سنة شاة ولو كانت إحدى وعشرين ومائة ولم يزكها سنة فإن عليه للسنة الأولى شاتين وللسنة الثانية 

  شاة

وقال أبو ثور إذا كانت لرجل عشر من الإبل فحال عليها حولان فإن فيها أربعا من الغنم وذلك أن 

  اتها منها تنتقصزكاتها من غيرها وليس زك

  )باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة -١٦(
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ذكر فيه مالك حديث عائشة رضي االله عنهما أنها قالت مر على عمر بن الخطاب بغنم من  - ٥٥٨

عمر ما هذه الشاة فقالوا شاة من الصدقة فقال عمر  ذات ضرع عظيم فقالالصدقة فرأى فيها شاة حافلا 

  وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين نكبوا عن الطعام ما أعطى هذه أهلها

  قال أبو عمر قوله حافلا يعني التي قد امتلأ ضرعها لبنا ومنه قيل مجلس حافل ومحتفل

من غنم كلها لبون كما لو كانت كلها ربى أخذ منها أو لو كانت كلها  -واالله أعلم  -وإنما أخذت 

عمر رضي االله عنه كان شديد الإشفاق على المسلمين كالطير الحذر وهكذا  مواخض أخذ منها ولكن

  يلزم الخلفاء فيمن أمروه واستعملوه الحذر منهم واطلاع أعمالهم

  وكان رضي االله عنه إذا قيل له ألا تستعمل أهل بدر قال أدنسهم بالولاية 

  على أنه قد استعمل منهم قوما منهم سعد ومحمد بن مسلمة

حذيفة أنه قال لعمر إنك لتستعمل الرجل الفاجر فقال أستعمله لأستعين بقوته ثم أكون بعد وروي عن 

  قفاه يريد أستقصي عليه وأعرف ما يعمل به

والدليل على أن الشاة الحافل لم تؤخذ إلا على وجهها أنه لم يأمر بردها ووعظ وحذر تنبيها ليوقف على 

  ويخاف عاملهممذهبه وينشر ذلك عنه فتطمئن نفوس الرعية 

وأما الحزرات فما غلب على الظن أنه خير المال وخياره وقال صاحب العين الحزرات خيار المال وقيل 

الحزرات كرائم الأموال وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إياك وكرائم 

  أموالهم واتق دعوة المظلوم

من قول رسول االله إنما تحدث لهم ضروع مواشيهم  -واالله أعلم  -وذ وأما قوله نكبوا عن الطعام فمأخ

  أطعمتهم فكأنه قال نكبوا عن ذوات الدر وخذوا الجذعة والثنية

حدثنا عبد االله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال 

يحيى بن عبد االله بن صيفي عن أبي معبد عن بن حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن 

عباس أن رسول االله قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فذكر الحديث وفي آخره فإن هم أطاعوك لذلك فإياك 

  وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين االله حجاب 

  ومن حديث أنس عن النبي قال المعتدي في الصدقة كمانعها

  بو عمر وقد وعظ رسول االله أرباب المواشي كما وعظ السعاةقال أ

  روي من حديث جرير عن النبي قال لا ينصرف المصدق عنكم إلا وهو راض

وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار في التمهيد وفي سماع أبي قرة قلت لمالك في قوله نكبوا عن الطعام فقال 

  لي يريد اللبن

إلا أن تكون الغنم كلها ذات لبن فيأخذ حينئذ لبونا من وسطها ولا  وقال مالك لا يأخذ المصدق لبونا

  يأخذ حزرات الناس 

وذكر مالك أيضا في هذا الباب عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال  - ٥٥٩

أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال أخرج إلي 

  مالك فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها صدقة
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  وكان عمر بن الخطاب يبعثه ساعيا

وهذا الحديث لا مدخل فيه للقول وليس فيه معنى مشكل يحتاج إلى تفسير وحسب كل من أعطى حقه 

  أن يقبله

العلماء أنه ينبغي والوفاء العدل في الوزن وغيره فإن أراد بالوفاء ها هنا الزيادة فلا أعلم خلافا بين 

للعامل على الصدقة إذا أعطاه رب المال فأوفى عليه أن يأخذ ذلك للمساكين ولا يرد ما أعطى لهم رب 

  المال وليس ذلك له

وقول مالك السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وأن 

  يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم

أبو عمر السنة عند الجميع إذا دفع أرباب الأموال ما يلزمهم فلا تضييق حينئذ على أحد منهم إنما  قال

  التضييق أن يطلب منهم غير ما فرض عليهم

فيما مضى من أقوال العلماء فيمن غنمه كلها جرباء أو ذوات عيوب أو صغار ما يبين لك معنى 

  التضييق من غيره واالله اعلم

  )صدقة ومن يجوز له أخذهاباب أخذ ال -١٧(

مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول االله قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة  - ٥٦٠

لغاز في سبيل االله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق 

  على المسكين فأهدي المسكين للغني

  ذا الحديث سفيان بن عيينه وإسماعيل بن أميةتابع مالك على إرسال ه

  ورواه معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي

  ورواه الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال حدثني الليث عن النبي

  وقد ذكرنا الأسانيد بذلك عنهم في التمهيد

تفسير قول االله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين التوبة وفي هذا الحديث من الفقه ما يدخل في 

تجوز الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي لأن قوله هذا لا يحمل مدلوله  لأنه تفسير لقول رسول االله لا ٦٠

  على عمومه بدليل الخمسة الأغنياء المذكورين في حديث هذا الباب

زكاة الواجبة على الأموال لا تحل لغني غير الخمسة وأجمع العلماء على أن الصدقة المفروضة وهي ال

  المذكورين في هذا الحديث الموصوفين فيه

وكان بن القاسم يقول لا يجوز لغني أن يأخذ من الصدقة ما يستعين به على الجهاد وينفقه في سبيل االله 

  وإنما يجوز ذلك للفقير

  له ماله ويؤدي منها دينه وهو عنها غنيقال وكذلك الغارم لا يجوز له أن يأخذ من الصدقة ما بقي 

قال وإن احتاج الغازي في غزوته وهو غني له مال غاب عنه لم يأخذ من الصدقة شيئا واستقرض فإذا 

  بلغ بلده أدى ذلك من ماله

  هذا كله ذكره بن حبيب عن بن القاسم وزعم أن بن قانع وغيره خالفوه في ذلك

قال في الزكاة يعطى منها الغازي وإن كان معه في غزاته ما  وروى أبو زيد وغيره عن بن القاسم أنه



٥٤ 

 

  يكفيه من ماله وهو غني في بلده

  وروى بن وهب عن مالك أنه يعطى منها الغزاة ومن لزم مواضع الرباط فقراء كانوا أو أغنياء

وذكر عيسى بن دينار في تفسير هذا الحديث قال تحل الصدقة للغازي في سبيل االله لو احتاج في 

  غزوته وغاب عنه غناه ووبره ولا تحل لمن كان معه ماله من الغزاة

قال عيسى وتحل لعامل عليها وهو الذي يجمع من عند أرباب المواشي والأموال فهذا يعطى منها على 

  قدر سعيه لا على قدر ما جمع من الصدقات والعشور ولا ينظر إلى الثمن وليس الثمن بفريضة

فدحه وذهب بماله إذا لم يكن غرمه في فساد ولا دينه في فساد مثل أن يستدين قال وتحل لغارم غرما قد 

  في نكاح أو حج أو غير ذلك من وجوه المباح والصلاح

وأما الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وسائر أهل العلم فيما علمت فإنهم قالوا جائر للغازي في سبيل 

 الصدقة ما يبلغه  االله إذا ذهب نفقته وماله غائب عنه أن يأخذ من

قالوا والمحتمل بحمالة في بر وإصلاح والمتداين في غير فساد كلاهما يجوز له أداء دينه من الصدقة 

  وإن كان الحميل غنيا فإنه يجوز له أخذ الصدقة إذا وجب عليه أداء ما تحمل به وكان ذلك يجحف به

ظاهر حديث مالك في هذا الباب قال أبو عمر من حجة الشافعي ومن ذهب مذهبه فيما وصفنا عنه 

وحديث قبيصة بن المخارق وقد ذكرناه بإسناد في التمهيد وفيه لا تحل الصدقة إلا لأحد ثلاثة رجل 

فقوله ثم يمسك دليل على  ثم يمسك -يعني ما تحمل به  -تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يصيب 

قره ودليل آخر وهو عطفه ذكر الذي ذهب أنه غني لأن الفقير ليس عليه أن يمسك عن السؤال مع ف

ماله وذكر الفقير ذي الفاقة على ذكر صاحب الحمالة فدل على أنه لم يذهب ماله ولم تصبه فاقة حتى 

  يشهد له بها

وقد أجمع العلماء على أن الصدقة تحل لمن عمل عليها وإن كان غنيا وكذلك المشتري لها بماله والذي 

ء وكذلك سائر من ذكر في الحديث واالله أعلم لأن ظاهر الحديث يشبه أن تهدى إليه وإن كانوا أغنيا

  الخمسة تحل لهم الصدقة من بين سائر الأغنياء

قال مالك الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي فأي 

لي وعسى أن ينتقل ذلك إلى الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوا

الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك وعلى هذا أدركت 

  من أرضى من أهل العلم

  قال مالك وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة إلا على قدر ما يرى الإمام

مقسومة على من سماه  ية قسم الصدقات وهل هيعين في كيفقال أبو عمر اختلف العلماء من لدن التاب

  االله في الآية وهل الآية إعلام منه تعالى لمن تحل له الصدقة

وكان مالك والثوري وأبو حنيفة يقولون إنه يجوز أن توضع الصدقة في صنف واحد من الأصناف 

  المذكورين في الآية يضعها الإمام فيمن شاء من تلك الأصناف على حسب اجتهاده 

روي عن حذيفة وبن عباس أنهما قالا إذا وضعتها في صنف واحد أجزأك ولا يعرف لهما مخالف من و 

  الصحابة
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وقد أجمع العلماء أن العامل عليها لا يستحق ثمنها وإنما له بقدر عمالته فدل ذلك على أنها ليست 

  مقسومة على الأصناف بالسوية

  صناف كلهاقال عبيد االله بن الحسن أحب أن لا يخلى منها الأ

  وقال الشافعي هي سهمان ثمانية لا يصرف منها سهم ولا شيء عن أهله ما وجد من أهله أحد يستحقه

عز وجل جعل الصدقات في أصناف ثمانية فغير جائز أن يعطى ما جعله حجة الشافعي أن االله ومن 

  واحداالله عز وجل لثمانية لصنف واحد كما لا يجوز أن يعطى ما جعله االله لثمانية ل

وقد أجمعوا على أن رجلا لو أوصى لثمانية أصناف لم يجز أن يجعل ذلك في صنف واحد فكان ما 

أمر االله بقسمه على ثمانية أحرى وأولى أن يجعل في واحد وروي في ذلك حديث عن زياد بن الحارث 

على الصدائي أنه قال سمعت رسول االله يقول ما رضي االله بقسمة أحد في الصدقات حتى قسمها 

  الأصناف الثمانية

قال أبو عمر انفرد بهذا الحديث عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وقد ضعفه بعضهم وأما أهل المغرب 

  مصر وإفريقية فيثنون عليه بالدين والعقل والفضل وقد روى عنه جماعة من الأئمة منهم الثوري وغيره

أو ماشية أو حب أو زكاة أو معدن يقسم  وجملة قول الشافعي أن كل ما أخذ من المسلمين من زكاة مال

على ثمانية أسهم أو على سبعة وكذلك يكون لمن قسم زكاته على أهلها كما قسمها االله تعالى لا يختلف 

  القسم فيه ولا يصرف سهم واحد منهم إلى غيره والواحد مردود إلى العامل

إني أحب أن تقسم على ما أمكن ممن قال أبو ثور أما زكاة الأموال التي يقسمها الناس عن أموالهم ف

سمى االله تعالى إلا العاملين فليس لهم من ذلك شيء إذا قسمها ربها وإن أعطى الرجل زكاة ماله بعض 

  الأصناف رجوت أن تسعها فأما ما صار إلى الإمام فلا يقسمه إلا فيمن شاء االله عز وجل 

فاختلف العلماء وأهل اللغة  ٦٠لمساكين التوبة قال أبو عمر قال االله عز وجل إنما الصدقات للفقراء وا

في المسكين والفقير فقال منهم قائلون الفقير أحسن حالا من المسكين قالوا والفقير الذي له بعض ما 

  يقيمه والمسكين الذي لا شيء له

  )وفق العيال فلم يترك له سبد أما الفقير الذي كانت حلوبته( واحتجوا بقول الراعي

  ى أنه قد أخبر أن لهذا الفقير حلوبةقالوا ألا تر 

  وممن ذهب إلى هذا بن السكيت وبن قتيبة وهو قول يونس بن حبيب

  وذهب قوم من أهل الفقه والحديث إلى أن المسكين أحسن حالا من الفقير

فأخبر أن  ٧٩واحتج قائل هذه المقالة بقوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر الكهف 

  ساكين سفينة في البحر وربما ساوت جملة من المالللم

واحتجوا بقوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل االله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل 

  ٢٧٣أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسئلون الناس إلحافا البقرة 

  ال التي أخبر بها عن المساكينقالوا فهذه الحال التي وصف االله بها الفقراء دون الح

  قالوا ولا حجة في بيت الراعي لأنه أخبر أن الفقير كانت له حلوبة في حال ما قالوا

 والفقير معناه في كلام العرب المفقور كأنه الذي نزعت فقرة من ظهره لشدة فقره فلا حال أشد من هذه
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  واستشهدوا بقول الشاعر

  لما رأى لبد النسور تطايرت

  ادم كالفقير الأعزلرفع القو 

  أي لم يطق الطيران فصار بمنزلة من انقطع صلبه ولصق بالأرض

يعني مسكينا قد لصق  ١٦قالوا وهذا هو شديد المسكنة واستدلوا بقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة البلد 

ممن له بالتراب من شدة الفقر وهذا يدل على أنه إن لم يكن مسكينا فليس ذا متربة مثل الطواف وشبهه 

  البلغة والساعي في الاكتساب بالسؤال

وممن ذهب إلى أن المسكين أحسن حالا من الفقير الأصمعي وأبو جعفر أحمد بن عبيد وأبو بكر بن 

  الأنباري 

وهو قول الكوفيين من الفقهاء أبي حنيفة وأصحابه ذكر ذلك عنهم الطحاوي وهو أحد قولي الشافعي 

  لمسكين سواء ولا فرق بينهما في المعنى وإن افترقا في الاسموللشافعي قول آخر أن الفقير وا

وإلى هذا ذهب بن القاسم وسائر أصحاب مالك في تأويل قول االله عز وجل إنما الصدقات للفقراء التوبة 

٦٠  

  وأما أكثر أصحاب الشافعي فعلى ما ذهب إليه الكوفيون في هذا الباب

ن عون عن محمد بن سيرين قال قال عمر ليس الفقير وذكر بن وهب قال أخبرنا أشهل بن حاتم عن ب

  الذي لا مال له ولكن الفقير الأخلق الكسب

قال أبو عمر قد بينا في التمهيد مثل قوله عليه قوله عليه السلام ليس المسكين بالطواف عليكم أن 

المعنى  المعنى فيه ليس المسكين حق المسكين وأن من المساكين من ليس بطواف وأوضحنا هناك هذا

  بما فيه كفاية

  واختلفوا فيمن تحل له الصدقة من الفقراء وما حد الغنى الذي تحرم به الصدقة على من بلغه

  فقال مالك ليس لهذا عندنا حد معلوم

وسنذكر مذهبه فيمن يحرم السؤال عليه فيمن لا تحل له الصدقة عند ذكر حديث الأسدي إن شاء االله 

  عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد رواه مالك عن زيد بن أسلم عن

  وأما الثوري فذهب إلى أن الصدقة لا تحل لمن يملك خمسين درهما على حديث بن مسعود

  وهو قول الحسن بن حي

  وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى من ملك مائتي درهم أنه تحرم عليه الصدقة المفروضة

  وحجتهم الحديث أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم

شافعي للرجل أن يأخذ من الصدقة حتى يستحق أقل اسم الغنى وذلك حين يخرج من الفقر وقال ال

والمسكنة وعنده أن صاحب الدار والخادم الذي لا غنى به عنهما ولا فضل فيهما يخرجه إلى حد الغنى 

  أنه ممن يحل له الصدقة

  وهذا نحو قول مالك في ذلك

  وبه قال أبو ثور والكوفيون
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  بن الحسن من لا يكون عنده ما يقيمه ويكفيه سنة فإنه يعطى من الصدقةوقال عبيد االله 

  واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الزكاة 

فقال مالك الأمر فيه مردود إلى الاجتهاد من غير توقيت وقد روي عنه أنه يعطى من له أربعون درهما 

  أوعد لها ذهبا

  خادما إذا كان ذا عيال وكانت الزكاة كثيرة وقال الليث يعطى مقدار ما يبتاع به

وأما الشافعي فلم يحد حدا واعتبر ما يرفع الحاجة وسواء كان ما يعطاه تجب فيه الزكاة أم لا لأن الزكاة 

  لا يجب على مالك النصاب إلا بمرور الحول

  وكان أبو حنيفة يكره أن يعطى إنسان واحد من الزكاة مائتي درهم

  زأك ولا بأس أن تعطيه أقل من مائتي درهمقال وإن أعطيته أج

  وقال الثوري لا يعطى من الزكاة أحد أكثر من خمسين درهما

  وهذا قول الحسن بن حي

  وقول بن شبرمة كقول أبي حنيفة

وكل من حد في أقل الغنى حدا ولم يحد فإنما هو ما لا غنى عنه من دار تحمله لا تفضل عنه أو خادم 

  هو شديد الحاجة إليه

لهم يجيز لمن كان له ما يكنه من البيوت ويخدمه من العبيد لا يستغنى عنه ولا فضل له من مال وك

  يتحرف به ويعرضه للاكتساب أن يأخذ من الصدقة ما يحتاج إليه ولا يكون غنيا به

  فقف على هذا الأصل فإنه قد اجتمع عليه فقهاء الحجاز والعراق وقد ذكرناه عن طائفة في التمهيد

فلا خلاف بين فقهاء الأمصار أن العامل على الصدقة لا  ٦٠وله عز وجل والعاملين عليها التوبة وأما ق

  يستحق جزءا معلوما منها ثمنا أو سبعا أو سدسا وإنما تعطى بقدر عمالته

وأما أقاويلهم في ذلك فقد تقدم قول مالك في موطئة ليس للعامل على الصدقة فريضة مسماة إلا على 

  الإمامقدر ما يرى 

وقال الشافعي العاملون عليها المتولون قبضها من أهلها فأما الخليفة ووالي الإقليم الذي يولي أخذها 

عاملا دونه فليس له فيها حق وكذلك من أعان واليا على قبضها ممن به الغنى عن معونته فليس لهم 

  كانوا أو غرباء في سهم العاملين وسواء كان العاملون عليها أغنياء أم فقراء من أهلها

قال ولا سهم فيها للعاملين معلوم ويعطون لعمالتهم عليها بقدر أجور مثلهم فيما تكلفوا من المشقة وقاموا 

  به من الكفاية 

  وقال أبو حنيفة وأصحابه يعطى العاملون على ما رأى الإمام

  ك شيء موقتوقال أبو ثور يعطى العاملون بقدر عمالتهم كان دون الثمن أو أكثر ليس في ذل

  فقال مالك لا مؤلفة اليوم ٦٠وأما قوله عز وجل والمؤلفة قلوبهم التوبة 

  وقال الثوري أما المؤلفة قلوبهم فكانوا على عهد رسول االله

  وقال أبو حنيفة وأصحابه المؤلفة قلوبهم قد سقط سهمهم وليس لأهل الذمة في بيت المال حق

الإسلام من ولاء ولا يعطى من الصدقة مشرك ليتألف على وقال الشافعي المؤلفة قلوبهم من دخل في 
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الإسلام ولا يعطى إن كان مسلما إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة لا تكون الطاعة للوالي قائمة فيها ولا يكون 

من يتولى الصدقة قويا على استخراجها إلا بالمؤلفة أو تكون بلاد الصدقة ممتنعة بالبعد وكثرة الأهل 

الأذى ويكونوا قوما لا يوثق بثباتهم فيعطون منها الشيء على الاجتهاد من الإمام لا يبلغ  فيمتنعون عن

اجتهاده في حال أن يزيدهم على سهم المؤلفة قلوبهم ولينقصهم منه إن قدر حتى يقوى بهم على أخذ 

  الصدقات من أهلها

  وقال أبو ثور مثله

والأوزاعي لا يعطى المكاتب من الزكاة شيئا لأنه  فقال مالك ٦٠وأما قوله عز وجل وفي الرقاب التوبة 

عبد ما بقي عليه درهم والعبد لا يعطى منها موسرا كان أو معسرا ولا من الكفارات من أجل أن ملك 

  العبد عنده غير مستقر ولسيده انتزاعه هذا في الكفارات وأما في المكاتب فإنه ربما عجز فصار عبدا

إلا رقبة مؤمنة ومن اشترى من زكاته رقبة مؤمنة فأعتقها كان ولاؤها  قال مالك ولا يعتق من الزكاة

  لجماعة المسلمين

  وهو قول عبيد االله بن الحسن

  وقال أبو ثور لا بأس أن يشتري الرجل الرقبة من زكاته فيعتقها على عموم الآية

  وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وبن شبرمة لا يجزئ العتق من الزكاة

ل االله تعالى عندهم وفي الرقاب هم المكاتبون فإن أعطى المكاتب في أخذ كتابته ما يتم به ومعنى قو 

  عتقه كان حسنا وإن أعطاه في غير تلك الحال ثم عجز أجزته 

  وقد روي عن مالك أنه يعان المكاتب

  وهو قول الطبري والأول هو تحصيل مذهب مالك

قة فإن اتسع لهم السهم أعطو حتى يعتقوا وإن دفع ذلك وقال الشافعي الرقاب المكاتبون من جيران الصد

  الوالي إلى من يعتقهم فحسن وإن دفعه إليهم أجزأه

  فقد مضى قول بن القاسم في ذلك في صدر هذا الباب ٦٠وأما قوله عز وجل والغارمين التوبة 

صلاح قال الشافعي الغارمون صنفان صنف أدانوا في مصلحة ومعروف وصنف دانوا في حمالات و 

  ذات بين فيعطون منها ما تقضى به ديونهم إن لم تكن لهم عروض تباع في الديون

  ٦٠وأما قوله تعالى وفي سبيل االله التوبة 

  فقال مالك وأبو حنيفة في سبيل االله مواضع الجهاد والرباط

  وقال أبو يوسف هم الغزاة

ه في الحاج المنقطع به في سبيل وقال محمد بن الحسن من أوصى بثلثه في سبيل االله فللوصي أن يجعل

  االله

  وهو قول بن عمر عنده الحجاج والعمار

وقال الشافعي في سهم سبيل االله يعطى منه من أراد الغزو من جيران أهل الصدقة فقيرا كان أو غنيا ولا 

يعطى منه غيرهم إلا أن يحتاج إلى الدفع عنهم فيعطاه من دفع عنهم المشركين لأنه يدفع عن جماعة 

  هل الإسلامأ
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فقال مالك بن السبيل المسافر في طاعة ففقد زاده فلا يجد ما  ٦٠وأما قوله تعالى وبن السبيل التوبة 

  يبلغه

  وروي عنه أن بن السبيل الغازي وهو المشهور في مذهبه

وقال الشافعي بن السبيل من جيران الصدقة الذين يريدون السفر في غير معصية فيعجزون عن بلوغ 

   بمعونة عليهسفرهم إلا

والمعنى فيه عند العلماء يتفاوت على ما قدمنا وأجمعوا على أنه لا يؤدى من الزكاة دين ميت ولا يكفن 

  منها ولا يبنى منها مسجد ولا يشترى منها مصحف ولا يعطى لذمي ولا مسلم غني

   يجزئما أنه يجزئ والآخر أنه لاولهم فيمن أعطى الغني والكافر وهو غير عالم قولان أحده

  )باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها -١٨(

  ذكر مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه - ٥٦١

  قال أبو عمر هذا فيه حديث يتصل عن النبي 

د قال أخبرنا عبد االله بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعي

حدثنا الليث عن عقيل عن بن شهاب الزهري قال أخبرني عبيد االله بن عبد االله عن أبي هريرة قال لما 

توفي رسول االله استخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف 

االله فمن قال لا إله إلا االله  نقاتل الناس وقد قال رسول االله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا

عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على االله فقال أبو بكر واالله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 

فإن الزكاة حق المال واالله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول االله لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن 

  ت االله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحقالخطاب فواالله ما هو إلا أن رأي

  قال أبو عمر رواه بن وهب عن يونس عن الزهري فقال عقالا كما قال عقيل

قال أبو عمر قوله وكفر من كفر من العرب لم يخرج على كلام عمر لأن كلام عمر إنما خرج على من 

 ١٠٣وتأولوا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة التوبة قال لا إله إلا االله محمد رسول االله ومنع الزكاة 

  فقالوا المأمور بهذا رسول االله لا غيره

وكانت الردة على ثلاثة أنواع قوم كفروا وعادوا إلى ما كانوا عليه من عبادة الأوثان وقوم آمنوا بمسيلمة 

على أموالنا وتأولوا ما وهم أهل اليمامة وطائفة منعت الزكاة وقالت ما رجعنا عن ديننا ولكن شححنا 

  ذكرناه

بدأ أبو بكر رضي االله عنه قتال الجميع ووافقه عليه جميع الصحابة بعد أن كانوا خالفوه في ذلك لأن 

وردوا على جميع  ٤٣الذين منعوا الزكاة قد ردوا على االله قوله تعالى فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة البقرة 

ا التأويل في قوله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم التوبة الصحابة الذين شهدوا التنزيل وعرفو 

ومنعوا حقا واجبا الله على الأئمة القيام بأخذه منهم واتفق أبو بكر وعمر وسائر الصحابة على  ١٠٣

  قتالهم حتى يؤدوا حق االله في الزكاة كما يلزمهم ذلك في الصلاة 

  هم حكم من ارتد من العرب تأويلا واجتهاداإلا أن أبا بكر رضي االله عنه لما قاتلهم أجرى في

فلما ولي عمر بن الخطاب رأى أن النساء والصبيان لا مدخل لهم في القتال الذي استوجبه مانع الزكاة 
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  حق االله وفي الأغلب أنهم لا رأي لهم في منع الزكاة

ين لها وعزر أبا بكر فرأى أنه لا يجوز أن يحكم فيهم بحكم المانعين للزكاة والمقاتلين دونها الجاحد

باجتهاده ولم يسعه في دينه أو بان له ما بان من ذلك أن يسترقهم بعدائهم وأطلق سبيلهم وذلك أيضا 

  بمحضر الصحابة من غير نكير وهذا يدل على أن كل مجتهد معذور

وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه فدا كل امرأة وصبي كان بأيدي من سباه منهم وخير 

  رأة إن أرادت أن تبقى على نكاحه ينكحها الذي سباها بعد الحكم بعتقهاالم

  وأما العقال فقال أبو عبيدة معمر بن المثنى هو صدقة عام

  وقال غيره هو عقال الناقة التي تعقل به وخرج كلامه على التقليل والمبالغة

  عليهم فقال شاعرهموقال بن الكلبي كان معاوية قد بعث عمرو بن عتبة بن أخيه مصدقا فجاز 

  سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا

  فكيف لو قد سعى عمرو عقالين

  وهذا حجة أن العقال صدقة سنة

ومن رواه عناقا فإنما أراد التقليل أيضا لأن العناق لا يؤخذ في الصدقة عند طائفة من أهل العلم ولو 

  كانت الغنم عناقا كلها

د قال حدثني أبي قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرني عبيد وذكر عبد االله بن أحمد بن حنبل في المسن

االله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم عن علي بن حسين قال حدثتنا أم سلمة قالت كان 

رسول االله في بيتي فجاء رجل فقال يا رسول االله كم صدقة كذا وكذا قال كذا وكذا قال فإن فلانا تعدى 

قد تعدى بصاع فقال النبي فكيف بكم إذا سعى من يتعدى عليكم أشد من هذا  علي قال فنظروا فوجدوه

  التعدي

  قال أبو عمر كان يبكي ما يحل بأمته من بعده 

وذكر أبو يحيى زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الساجي في كتاب أحكام القرآن له قال حدثنا عبد الواحد 

  بن غياث قال حدثنا أشعث بن براز قال

لى الحسن فقال إني رجل من أهل البادية وإنه يبعث علينا عمال يصدقوننا ويظلموننا جاء رجل إ

ويعتدون علينا ويقومون الشاة بعشرة وقيمتها ثلاثة ويقومون الفريضة مائة وثمنها ثلاثون فقال الحسن إن 

م واالله لو أخذوها الصدقة لا تؤخذ إلا عفوا ولا تزاد إلا عفوا من أداها سعد بها ومن بخل بها شقي إن القو 

منكم ووضعوها في حقها وفي أهلها ما بالوا كثيرا أديتم أو قليلا ولكنهم حكموا لأنفسهم وأخذوا لها قاتلهم 

  االله أنا يؤفكون يا سبحان االله ما لقيت هذه الأمة بعد نبيها من منافق قهرهم واستأثر عليهم

لبنا فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين  مالك عن زيد بن أسلم أنه قال شرب عمر بن الخطاب - ٥٦٢

هذا فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون فحلبوا لي من ألبانها فجعلته 

  في سقائي فهو هذا فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاءه

أنه كان من مال قال أبو عمر محملة عند أهل العلم أن الذي سقاه اللبن لما لم يكن من ماله وعلم 

الصدقة وكان عمر غنيا لا تحل الصدقة له وكان الذي سقاه إياه لم يملك اللبن ولم يكن من الذي يحل 
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له الصدقة فاستقاءه ولم يبق في جوفه شيئا لا يحل له وهو قادر على دفعه ولم يقدر على أكثر من ذلك 

  لأنه لم يكن كذلك اللبن ملك لمعين يعوضه منه أو يستحله

  شأن أهل الورع والفضل والدين على انه لم يشربه إلا غير عامد ولا عالم وهو

   ٥وقد قال االله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم الأحزاب 

ولكنه لما علم أن الأموال تضمن بالخطأ ولم يجد مالكا يستحله منه أو يعوضه ولا كان ساقيه له ممن 

كما عد رسول االله ما أهدت إليه بريرة من اللحم  -صدقة فيعد ذلك اللبن هدية منه له يصح له ملك ال

 لم يجد بدا من استقاءته -الذي تصدق به عليها فحل ذلك له لصحة ملك بريرة لما تصدق به عليها 

  رضي االله عنه

أشبه وأولى به  ومع هذا كله فلعله قد أعطى مثل ما حصل في جوفه من اللبن أو قيمته للمساكين فهذا

  إن شاء االله

يستطع المسلمون أخذها كان  قال مالك الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض االله عز وجل فلم

  حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه

قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء أن للإمام المطالبة بالزكاة وأن من أقر بوجوبها عليه أو قامت عليه 

  ن للإمام أخذها منهبها بينة كا

وعلى هذا يجب على من امتنع من أدائها ونصب الحرب دونها أن يقاتل مع الإمام فإن أتى القتال على 

نفسه فدمه هدر ويؤخذ منه ماله وقد أجمعوا في الرجل يقضي عليه القاضي بحق لآخر فيمتنع من أدائه 

تله حتى يأخذه منه وإن أتى القتال فواجب على القاضي أن يأخذه من ماله فإن نصب دونه الحرب قا

  على نفسه فحق االله الذي أوجبه للمساكين أولى بذلك من حق الآدمي

وقول مالك رحمه االله عنده فيمن منع فريضة من فرائض االله عز وجل أن يجاهد إن لم يقدر على أخذها 

الصلاة والزكاة ولذلك رأى منه إلا بذلك هو معنى قول أبي بكر رضي االله عنه واالله لأقاتلن من فرق بين 

  جماعة من أهل العلم قتل الممتنع من أداء الصلاة وقد أوضحنا ذلك في كتاب الصلاة

وقول أبي بكر فإن الزكاة حق المال تفسير لقول رسول االله إلا بحقها وحسابهم على االله يقول إن الزكاة 

  من حقها وباالله التوفيق 

ن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله فكتب إليه مالك أنه بلغه أن عاملا لعمر ب - ٥٦٣

عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين قال فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه وأدى بعد ذلك زكاة ماله 

  فكتب إليه عمر أن خذها منه

من الرجل إلا أنه لم يعلم  -واالله أعلم  -قال أبو عمر إن صح هذا عن عمر بن عبد العزيز فيحتمل 

انه أبى من دفعها إلى عامله دون منعها من أهلها وأنه لم يكن عنده ممن يمنع الزكاة أو تفرس فيه 

  فراسة المؤمن أنه لا يخالف جماعة المسلمين ببلده الدافعين لها إلى الإمام فكان كما ظن

  ساكين يلزمه القيام به لهمولو صح عنده منعه للزكاة ما جاز له أن يتركها حتى يأخذها منه فهو حق للم

  وهذا الباب فيمن منع الزكاة مقرى بها

شاء االله وقد مضى في  يأتي القول في المرتد في بابه إنوأما من منعها جاحدا لها فهي ردة بإجماع و 
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  كتاب الصلاة ما فيه شفاء في هذا المعنى

د الرحمن قال حدثنا محمد بن حدثنا إسماعيل بن عب وليس من منع الزكاة كمن أبى من عمل الصلاة إذا

القاسم بن شعبان قال حدثنا علي بن سعيد قال حدثنا أبو رجاء سعيد بن حفص البخاري قال حدثنا 

مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمر بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن بن 

وقواعده التي بني  -و قال عد الدين أ -قال عد الإسلام  -قال حماد ولا أظنه إلا رفعه  -عباس 

  الإسلام عليها من ترك منهن واحدة فهو حلال الدم شهادة أن لا إله إلا االله والصلاة وصوم رمضان

ثم قال بن عباس تجده كثير المال ولا يزكي فلا يكون بذلك كافرا ولا يحل دمه وتجده كثير المال ولا 

  يحج فلا تراه بذلك كافرا ولا يحل دمه

  )باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب -١٩(

ذكر فيه مالك رحمه االله عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد أن رسول االله  - ٥٦٤

  قال فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر 

ا فإنه يتصل من وجوه صحاح ثابتة عن قال أبو عمر هذا الحديث وإن كان في الموطأ منقطعا وبلاغ

  النبي من حديث بن عمر وجابر ومعاذ وأنس وقد ذكرتها عنهم في التمهيد

ما كان من الكروم والنخل قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء ولا يحتاج ) البعل(قال يحيى بن آدم 

  إلى السقي الخمس سنين والست يحتمل ترك السقي

لى السحاب ويقال له أيضا العثير لأنه لا يسقى إلا بالمطر خاصة وفيه جاء ما يزرع ع) العثري(قال و

  الحديث ما سقي عثريا أو غيلا

  قال والغيل سيل دون السيل الكثير

  قال بن السكيت الماء الجاري على الكرم والغرب الدلو ومنه الحديث فيما سقي بالغرب والنضح

  ر نحو قول يحيى بن آدمماء المطر ثم ذك) البعل(وقال النضر بن شميل 

  ما شرب بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها) البعل(وقال أبو عبيد وغيره 

  وفيه يقول النابغة

  ) بأعجازها قبل استقاء الحناجر من الواردات الماء بالقاع تستقي(

  فإذا سقته السماء فهو عذي

  قال عبد االله بن رواحة

  ) ل أسافلها رواءولا نخ هنالك لا أبالي طلع بعل(

وما سقته العيون والأنهار فهو سيح وغيل والعذي هو العثري وهذا ينصرف على ثلاثة أوجه بعل وغيل 

  وسقي

  وكذلك قال رسول االله فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر

ن فما سقته السماء عيون وعثري وما سقت الأنهار والعيون غيل وسيح وسقي والبعل ما شرب بعروقه م

ثراء الأرض والنضح ما سقي بالسواقي والدلو والدالية ما كان نضحا فمؤنته أشد ولذلك كان فيه نصف 

  العشر
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وأجمع العلماء على القول بظاهره في المقدار المأخوذ من الشيء المزكى وذلك العشر في البعل كله من 

ما سقت العيون والأنهار لأن  الحبوب وكذلك الثمار التي تجب فيها الزكاة عندهم كل على أصله وكذلك

  المؤنة قليلة وكذلك أيضا وردت السنة

وأما ما سقي بالسواقي والدوالي فنصف العشر فيما تجب فيها الزكاة عندهم كل أيضا على أصله وسنبين 

  أصولهم فيما فيه الزكاة عندهم في هذا الباب إن شاء االله

هذا الحديث يوجب العشر في كل ما زرعه واختلفوا في معنى آخر من هذا الحديث فقالت طائفة 

الآدميون من الحبوب والبقول وكل ما أنبتته أشجارهم من الثمار كلها قليل ذلك وكثيره يؤخذ منه العشر 

أو نصف العشر على ما في هذا الحديث عند جذاذه وحصاده وقطافه كما قال االله تعالى وءاتوا حقه يوم 

  صف العشروذلك العشر أو ن ١٤١حصاده الأنعام 

  وممن ذهب إلى هذا حماد بن سليمان ذكر ذلك عنه شعبة وأبو حنيفة

  وإليه ذهب أبو حنيفة وزفر في قليل ما تخرجه الأرض أو كثيره إلا الحطب والقصب والحشيش

وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء فيما تخرجه الأرض إلا ما كان له ثمرة باقية ثم تجب فيما يبلغ خمسة 

  يما دونهاأوسق ولا تجب ف

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال كتب عمر بن عبد العزيز أن يؤخذ مما تنبت 

  الأرض من قليل أو كثير العشر

  واعتبر مالك والثوري وبن أبي ليلى والليث والشافعي وأحمد وإسحاق خمسة أوسق

والدخن والأرز والحمص والعدس  وقال مالك الحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة

والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما تؤخذ منها الصدقة بعد أن 

  تحصد وتصير حبا

  قال وفي الزيتون الزكاة

وقال الأوزاعي مضت السنة في الزكاة في التمر والعنب والشعير والسلت والزيتون فيما سقت السماء 

  أو كان بعلا العشر وفيما سقي بالرشاء والناضح نصف العشر والأنهار

  وقال الثوري وبن أبي ليلى ليس في شيء من الزروع والثمار زكاة إلا التمر والزبيب والحنطة والشعير

  وهو قول الحسن بن حي

  وقال الشافعي إنما تجب الزكاة فيما ييبس ويدخر ويقتات مأكولا ولا شيء في الزيتون لأنه إدام

  وقال أبو ثور مثله 

وقال أبو داود أما ما يوسق ويجري فيه الكيل فيعتبر فيه خمسة أوسق ولا زكاة فيما دونها وأما ما لا 

  يوسق ففي قليله وكثيره العشر أو نصف العشر

مصران  ولا مالك عن زياد بن سعد عن بن شهاب أنه قال لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور - ٥٦٥

  حبيق قال وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة الفارة ولا عذق بن

  قال مالك ومثل ذلك مثل الغنم تعد بسخالها ولا يؤخذ السخل في الصدقة

وهذا الحديث ذكره بن وهب في موطئه فقال حدثني عبد الجليل بن حميد عن بن شهاب قال أخبرني أبو 
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قال الجعرور ولون  ٢٦٧لخبيث منه تنفقون البقرة أمامة بن سهل بن حنيف في هذه الآية ولا تيمموا ا

  الحبيق

  قال وكان ناس يتيممون شر غلاتهم فيخرجونها في الصدقة فنهوا عن لونين الجعرور ولون الحبيق

  ٢٦٧قال ونزلت ولا تيمموا البقرة 

 قال أبو عمر قد أسنده عن بن شهاب سليمان بن كثير وسفيان بن حسين فروياه عن بن شهاب عن أبي

  أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول االله

حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا سليمان 

بن كثير عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول االله نهى عن لونين الجعرور 

  ي معنى قول بن شهاب في الجعرور ولون الحبيقولون الحبيق  وذكر تمام الخبر ف

  وقال سليمان بن كثير في حديثه وفيه نزلت ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون البقرة

  وقال الحسن كان الرجل يتصدق برذالة ماله فنزلت هذه الآية

  زب وروي هذا المعنى عن جماعة من أهل العلم بتأويل القرآن وأجل من روي عنه ذلك البراء بن عا

قال أبو عمر هذا باب مجتمع عليه أنه لا يؤخذ هذان النوعان في الصدقة للتمر عن غيرهما فإن لم يكن 

معهما غيرهما أخذ منهما وكذلك الدني كله لا يؤخذ منه إذا كان معه غيره لأنه حينئذ يتيمم الخبيث إذا 

لم يؤخذ من الرديء عن الجيد أخرج عن غيره فإن كان الثمر نوعين رديئا وجيدا أخذ من كل بحسابه و 

  ولا من الجيد عن الرديء

  وهذا كله معنى قول مالك والشافعي والكوفي وإن كان التمر أصنافا أخذ من الوسط

قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص  من الثمار إلا النخيل والأعناب فإن ذلك يخرص 

ل والأعناب يؤكل رطبا وعنبا فيخرص على أهله حين يبدو صلاحه ويحل بيعه وذلك أن ثمر النخي

للتوسعة على الناس ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق فيخرص ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه 

  يأكلونه كيف شاؤوا ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم

والنخل فالحب  وقال الشافعي في ذلك كقول مالك سواء في الكتاب المصري وقال بالقران يخرص الكرم

  والزيتون قياسا على النخل والعنب واتباعا لأنا وجدنا عليه الناس

قلنا ولم يختلف مالك والشافعي وغيرهما في أن الحبوب كلها لا يخرص شيء منها وإنما اختلفا في 

  )على ما يأتي في الباب بعد هذا إن شاء االله(الزيتون فمالك يرى الزكاة فيه من غير خرص 

ري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الخرص باطل ليس بشيء وعلى رب المال أن يؤدي عشره وقال الثو 

  زاد أو نقص

قال أبو عمر جمهور العلماء على أن الخرص للزكاة في النخل والعنب معمول به سنة معمولة ولم 

ول بأن والقيختلفوا أن رسول االله كان يرسل عبد االله بن رواحة وغيره إلى خيبر وغيرها يخرص الثمار 

وكذلك شذ داود فقال لا يخرص إلا النخل خاصة ودفع حديث سعيد بن  ذلك منسوخ بالمداينة شذوذ

المسيب عن عتاب بن أسيد وقال إنه منقطع لن يسمع منه ولا يأتي خرص العنب إلا في حديث عتاب 
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  المذكور

  ن يهتموا فينصب للسلطان أمينا وقال الليث لا يخرص إلا التمر والعنب وأهله أمناء على ما رفعوا إلا أ

وقال محمد بن الحسن فيما روى عنه أصحاب الإملاء يخرص الرطب تمرا أو العنب زبيبا فإذا بلغ 

  خمسة أوسق أخذ منهم العشر أو نصف العشر وإن لم يبلغ خمسة أوسق في الخرص لم يؤخذ منه شيء

  العلماء وإنما اختلفوا فيما وصفنا فأما قول مالك أما الحبوب لا تخرص فهو ما لا خلاف فيه بين

وأما قوله في الجائحة أن الناس أمناء فيما يدعون منها فهذا لا خلاف فيها إلا أن يتبين كذب من يدعي 

  ذلك فإن لم يبن كذبه وأوهم أحلف

وأما ما يأكله الرجل من ثمره وزرعه قبل الحصاد والجذاذ والقطاف فقد اختلف العلماء هل يحسب ذلك 

  أم لا فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وزفر يحسب عليهعليه 

وقال أبو يوسف ومحمد إذا أكل صاحب الأرض وأطعم جاره وصديقه أخذ منه عشر ما بقي من 

الخمسة الأوسق التي فيها الزكاة ولا يؤخذ مما أكل وأطعم ولو أكل الخمسة الأوسق لم يجب عليه عشر 

  ما بقي أو نصف العشر فإن بقي منها قليل أو كثير فعليه نصف

وقال الليث في زكاة الحبوب يبدأ بها قبل النفقة وما أكل كذلك هو وأهله فلا يحسب عليه بمنزلة الرطب 

  الذي ترك لأهل الحائط يأكلونه ولا يخرص عليهم

وقال الشافعي يترك الخارص لرب الحائط ما يأكله هو وأهله رطبا لا يخرصه عليهم وما أكله وهو رطب 

  سب عليهلم يح

قال أبو عمر احتج الشافعي ومن وافقه بقول االله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده 

  واستدلوا على أنه لا يحسب المأكول قبل الحصاد بهذه الآية ١٤١الأنعام 

  واحتجوا بقوله عليه السلام إذا خرصتم فدعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع

عمر روى شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول قال أبو 

جاء سهل بن أبي حثمة إلى مسجدنا فحدثنا أن رسول االله قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم 

  تدعوا الثلث فدعوا الربع 

ففوا في الخرص فإن في المال ومن حديث بن لهيعة وغيره عن أبي الزبير عن جابر أن رسول االله قال خ

  العرية والواطئة والأكلة والوصية والعامل والنوائب

وروى الثوري عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال كان عمر بن الخطاب يأمر الخراص أن 

  إخرصوا وارفعوا عنهم قدر ما يأكلون

  ولم يعرف مالك قدر هذه الآثار

أن النبي بعث أبا حثمة خارصا فجاء رجل فقال يا رسول االله ومن الحجة له ما روى سهل بن أبي حثمة 

إن أبا حثمة قد زاد علي فقال رسول االله إن بن عمك يزعم أنك زدت عليه فقال يا رسول االله لقد تركت 

  له قدر عرية أهله وما تطعمه المساكين وما تسقط الريح فقال قد زادك بن عمك وأنصفك

فإن قال في هذا الحديث إنما ترك الذي ترك للعرايا والعرايا صدقة  فاحتج الطحاوي لأبي حنيفة ومالك

فمن هنا لم تجب فيها صدقة وهذا تعنيد من القول وظاهر الحديث بخلافه على أن مالكا يرى الصدقة 
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في العرية إذا أعراها صاحبها قبل أن يطيب أول تمرها على المعري فإن عراها بعد فهي على المعرا إذا 

  أوسقبلغت خمسة 

 ١٤١وأما ما احتج به الشافعي من قوله عز وجل كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده الأنعام 

بهذه الآية فقد يحتمل عند مخالفة أن يكون معنى الآية  المأكول أخضر لا يراعى في الزكاةواستدل بأن 

  آتوا حق جميع المأكول والباقي والظاهر مع الشافعي والآثار

خبر في الخرص لإحصاء الزكاة والتوسعة على الناس في أكل ما يحتاجون إليه من رطبهم وأما ال

وذكرت شأن (عبد الرزاق عن بن جريج عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت  وعنبهم فذكر

فكان النبي يبعث عبد االله بن رواحة إلى اليهود فيخرص النخل حين يطيب أول التمر قبل أن ) خيبر

نه ثم يخير اليهود بأن يأخذوها بذاك الخرص أو يدفعونها إليهم بذلك وإنما كان أمر النبي يؤكل م

  بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفترق 

قال أبو عمر يقال إن قوله في هذا الحديث وإنما كان أمر النبي بالخرص لكي تحصى إلى آخره من 

  ن قول عائشةقول بن شهاب وقيل من قول عروة وقيل م

ولا خلاف في ذلك بين العلماء القائلين بالخرص لإحصاء الزكاة وكذلك لا خلاف بينهم أن الخرص 

على هذا الحديث في أول ما يطيب التمر ويزهى بحمرة أو صفرة وكذلك العنب إذا جرى فيه الماء 

  وطاب أكله

  )باب زكاة الحبوب والزيتون -٢٠(

بل هذا مذاهب العلماء فيها وسنزيد ذلك بيانا عنهم في هذا الباب إن أما الحبوب فقد تقدم في الباب ق

  شاء االله

  وأما الزيتون فذكر

  مالك أنه سأل بن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر - ٥٦٦

قال مالك وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق فما لم يبلغ خمسة 

تون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء والعيون أو كان بعلا ففيه العشر وما أوسق فلا زكاة فيه والزي

  كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره

غير النخل والعنب ولا  يتون لا يخرص ولا يخرص من الثمارقال أبو عمر هذا قوله في موطئه أن الز 

  عنده شيء من ذلك إلا رواية شاذة في خرص الزيتون يخرص شيء من الحبوب ولم يختلف

  وهو قول الشافعي ببغداد قال يخرص النخل والعنب بالخير ويخرص الزيتون قياسا على النخل والعنب

  وقال في الكتاب المصري لا زكاة في الزيتون لأنه إدام ليس بقوت

  وهو قول أبي ثور وأبي يوسف ومحمد

ون والرمان وغير ذلك من الثمار على ظاهر قوله عز وجل وهو الذي أنشأ وأما أبو حنيفة فيرى أن الزيت

  ١٤١جنات معروشات إلى آخر الآية الأنعام 

قال أبو عمر القول في خرص العنب ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال 

  حدثنا أبو العباس الكديمي 
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د بن بكر قال حدثنا أبو داود قالا جميعا حدثنا عبد العزيز بن وأخبرنا عبد االله بن محمد قال حدثنا محم

السري الحافظ قال حدثنا بشر بن منصور عن عبد العزيز بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب 

  عن عتاب بن أسيد قال أمرني رسول االله أن أخرص العنب وآخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا

الزكاة في التمر أن الزكاة في العنب والزيتون فيما سقت السماء والأنهار فذكر وقال الأوزاعي مضت 

  معنى قول مالك سواء

  وقال الثوري لا زكاة في غير النخل والعنب من الثمار ولا في غير الحنطة والشعير من الحبوب

  وذكر عنه بن المنذر الزكاة في الزيتون فوهم عليه

  ثور وكذلك أخطأ في ذلك أيضا على أبي

وفي الموطأ وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه أقبل النفقة أم بعدها فقال لا ينظر إلى 

النفقة ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام عن الطعام ويصدقون بما قالوا فمن رفع من زيتونه 

نه خمسة أوسق لم تجب خمسة أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر ومن لم يرفع من زيتو 

  عليه في زيته الزكاة

وهو قول  لزيتون من حبه إذا بلغ خمسة أوسقوقال محمد بن عبد االله بن عبد الحكم تؤخذ زكاة ا

  الشافعي ببغداد

  قيل لمحمد إن مالكا يقول إنما تؤخذ زكاته من زيته فقال ما اجتمع الباب على حبه فكيف على زيته

ة على الزيتون فإنما قاله قياسا على النخل والعنب المجتمع على الزكاة قال أبو عمر من أوجب الزكا

  فيهما

  والقائلون في الزيتون بالزكاة بن شهاب الزهري ومالك والأوزاعي والليث بن سعد وهو أحد قولي الشافعي

  داموقياس الزيتون على النخل والعنب غير صحيح عندي واالله أعلم لأن التمر والزبيب قوت والزيتون إ

وقال مالك في الموطأ والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقته السماء 

من ذلك وما سقته العيون وما كان بعلا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ ذلك خمسة 

  أوسق بالصاع الأول صاع النبي وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك 

قال مالك والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان 

واللوبيا والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد 

  وتصير حبا

  قال والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا

  لا خلاف بين العلماء فيما علمت أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيبقال أبو عمر 

  وقالت طائفة لا زكاة في غيرها

روي ذلك عن الحسن وبن سيرين والشعبي وقال به من الكوفيين بن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن 

  صالح وبن المبارك ويحيى بن آدم وإليه ذهب أبو عبيد

عن أبي موسى أنه كان لا  كيع عن طلحة بن يحيى عن أبي بردةذهب هذا المذهب ما رواه و وحجة من 

  يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب
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  ومثل هذا يبعد أن يكون رأيا منه وقد روي ذلك عن أبي موسى عن النبي مرفوعا

أصناف يعتبر النصاب في كل واحد منها  وأما الشافعي فقوله في زكاة الحبوب كقول مالك إلا أنها عنده

  ولا يضم شيئا منها إلى غيره قطنية كانت أو غيرها

  وهو قول أبي ثور

  وستأتي مسألة ضم الحبوب في الزكاة من القطنية وغيرها في موضعها إن شاء االله

  واختلف عن أحمد بن حنبل فروي عنه نحو قول أبي عبيد وروي عنه مثل قول الشافعي

  حاقوهو قول إس

  والحجة لمن ذهب مذهبهما القياس على ما اجتمعوا عليه في الحنطة والشعير لأنه ييبس ويؤخذ قوتا

  قال الشافعي كل ما يزرع الآدميون وييبس ويدخر ثم يقتات مأكولا خبزا وسويقا وطبيخا ففيه الصدقة

عتد بذلك في التمر قال والقول في كل صنف جمع منه رديئا وجيدا انه يعتد بالجيد مع الرديء كما ي

  ويؤخذ من كل صنف بقدره

  والعلس عنده ضرب من الحنطة

قال فإن أخرجت من أكمامها اعتبر فيها خمسة أوسق وإلا فإذا بلغت عشرة أوسق أخذت صدقتها لأنها 

  حينئذ خمسة أوسق

  وقال فخير أهلها في ذلك فأبى ذلك اختاروا وأحملوا عليه

  والعلس ثم قال يسأل عن العلس أهل الحنطة 

  وقال لا يؤخذ زكاة شيء منه ولا من غيره في سبيله

  قال ويضم العلس إلى الحنطة إلى أن يخرج من أكمامه

  وقال إسحاق كل حب يقتات وييبس ويدخر ففيه الصدقة

  وقال الليث كل ما يقتات ففيه الصدقة

ي الحنطة والشعير وعن الأوزاعي قال الصدقة من الثمار في التمر والعنب والزيتون ومن الحبوب ف

  والسلت

  وروي عنه مثل قول مالك

واختلف العلماء في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في الزكاة فمذهب مالك أنه تجمع الحنطة والشعير 

  والسلت

بعضها إلى بعض يكمل النصاب في بعضها من بعض وكذلك القطنية كلها صنف واحد يضم بعضها 

  إلى بعض في الزكاة

م حبة عرفت باسم وهي في دون صاحبتها وهي خلافها ثابتة في الخلقة والطعم إلى وقال الشافعي لا تض

غيرها ويضم كل صنف بعضه إلى بعض ردي إلى صنفه كالتمر إلى غيره والزبيب أسوده وأحمره 

  والحنطة أنواعها من السمراء وغيرها

  وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور مثل قول الشافعي

  الليث تضم الحبوب كلها القطنية وغيرها بعضها إلى بعض في الزكاة وقال
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وكان أحمد بن حنبل ينهى عن ضم الذهب إلى الورق وضم الحبوب بعضها إلى بعض ثم كان في آخر 

  عمره يقول فيها بقول الشافعي

ولا  قال مالك ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة

  يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء

قال مالك ومن باع أصل حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع 

  وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع

وخلف زرعا فورثه ورثته إن كان الزرع قد يبس فالزكاة وقال مالك في غير الموطأ ليحيى فيمن هلك 

عليه إن كان فيه خمسة أوسق وإن كان الزرع يوم مات أخضر فإن الزكاة عليهم إن كان في حصة كل 

  إنسان منهم خمسة أوسق وإلا فلا زكاة عليهم 

حصة المساكين وحجة مالك في ذلك كله أن المراعاة في الزكاة إنما تجب بطيب أولها فقد باع ماله و 

  عنده معه فيحيل على أنه ضمن ذلك لهم ويلزمه هذا وجه النظر فيه

وقال الأوزاعي في الرجل يبيع إبله أو غنمه بعد وجوب الزكاة فيها قال يقبض المصدق صدقتها ممن 

  وجدها عنده وسع المبتاع البائع بالزكاة

  كاة على المشتريوقال الشافعي إذا باع قبل أن تطيب الثمرة فالبيع جائر والز 

وإن باع بعد ما طابت الثمرة فالزكاة على البائع والبيع مفسوخ إلا أن يبيع تسعة أعشار الثمرة إن كانت 

  تسقى بعين أو كانت بعلا وتسعة أعشارها ونصف عشرها إن كانت تسقى بغرب

  وهو قول أبي ثور

لعشر مأخوذ من الثمرة من يد المشتري وقال أبو حنيفة وأصحابه المشتري بالخيار في إنفاذ البيع ورده وا

  ويرجع المشترى على البائع بقدر ذلك هذا إذا باعه بعد طيبه

قال أبو حنيفة من باع زرعه فضلا ففضله المشتري فالعشر على البائع وإن تركه المشتري حتى صار 

  حبا فهو على المشتري

و تركه بلغ خمسة أوسق فعليه وذكر بن سماعة عن محمد بن الحسن قال إذا كان الذي باع ذلك ل

  العشر إذا باعه وإن لم يبلغها فلا عشر فيه

  قال الشافعي إذا قطع التمر قبل أن يحل بيعه لم يكن فيه عشر

وأما قوله لا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء فأكثر العلماء على إجازة بيع 

  تغنى عن الماءالزرع في سنبله إذا كان قائما قد يبس واس

  وحجتهم في ذلك أن رسول االله نهى عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود

حدثنا أبو محمد عبد االله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال 

  ميد عن أنسحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ح

  أن النبي نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد

  وقال الشافعي لا يجوز بيعه حتى يدرس ويصفى
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  وكذلك عند الشافعي إذا كان قائما

  ولأصحابه في رفع هذا الحديث كلام سيأتي في البيوع إن شاء االله 

مذكور وأجاز البيع في الحب إذا يبس قائما وقد روى الربيع عن الشافعي أنه رجع إلى الحديث بالقول ال

  والأشهر المعروف من مذهبه أنه لا يجوز بيع الحب حتى يصفى من تبنه ويمكن النظر إليه

وحجته أن حديث انس مضموم إليه النهي عن بيع الغرر والمجهول وما لا يتأمل وينظر إليه فدليل 

لا يتأمل ولا يستبان فهو من بيوع الأعيان دون السلم النهي عن الملامسة والمنابذة وكل ما لا ينظر إليه و 

  الموصوف

ومن حجته في رد ظاهر حديث أنس هذا حتى يضم إليه وصفنا قول االله تعالى في المطلقة المبتوتة 

وقوله لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ومعلوم أن  ٢٣٠حتى تنكح زوجا غيره البقرة 

ج حتى ينضم إلى ذلك طلاقة والخروج من عدتها وكذلك الحامل والحائض لا المبتوتة لا تحل بنكاح الزو 

يعني  -توطأ واحدة منهن حتى ينضم إلى الحيض والنفاس الطهر فكذلك قوله في الحب حتى يشتد 

  ويصير حبا مصفى ينظروا إليه وباالله التوفيق

أن ذلك الزكاة واالله أعلم وقد  ١٤١قال مالك في قول االله تبارك وتعالى وءاتوا حقه يوم حصاده الأنعام 

  سمعت من يقول ذلك

  قال أبو عمر اختلف العلماء في تأويل هذه الآية فقالت طائفة هو الزكاة

وممن روي ذلك عنه بن عباس ومحمد بن الحنفية وزيد بن أسلم والحسن البصري وسعيد بن المسيب 

  وطاوس وجابر بن زيد وقتادة والضحاك

  المساكين عند الحصاد والجذاذ مع غير ما تيسر من غير الزكاة وقال آخرون هو أن يعطى

روي ذلك عن بن عمر وأبي جعفر محمد بن علي بن حنين وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والربيع بن 

  أنس

  وقال النخعي والسدي الآية منسوخة بفرض العشر ونصف العشر

  )باب ما لا زكاة فيه من الثمار -٢١(

باب معنى ضم الحبوب بعضها إلى بعض من القطنية وغيرها وفسر ذلك واحتج ذكر في هذا ال - ٥٦٧

  له بما أغنى عن ذكره ها هنا

  فمن ذلك أنه قد فرق عمر بن الخطاب رضي االله عنه بين القطنية والحنطة فيما

  أخذ من النبط ورأى أن القطنية صنف واحد فأخذ منها العشر وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر

بو عمر هذا ما فيه حجة على من جعل القطاني أصنافا مختلفة ولم يضمها وحجتهم أيضا على قال أ

  من جمع بين القطنية والحنطة وهو الليث ومن قال بقوله

  وأما من فرق بينهما فلا حجة عليه بهذا

مر لو وقد تقدم ذكر القائلين بذلك كله في الباب قبل هذا على أنه لا حجة في ذلك على المخالف لأن ع

أخذ من الجميع العشر أو من الجميع نصف العشر لم يكن ذلك حجة على من ضم الأجناس والأنواع 

من الحبوب وغيرها ولا على من لم يضمها وإنما الحجة في قول رسول االله ليس فيما دون خمسة أوسق 
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  من التمر صدقة

  ه وباالله التوفيقوقد أجمعوا أنه لا يجمع تمر إلى زبيب فصار أصلا يقاس عليه ما سوا

  وقد تقدم القول في ضم الحبوب بعضها إلى بعض وما للعلماء في ذلك من التنازع في الباب قبل هذا

وأما قوله في الشريكين في النخل والزرع واعتباره في ملك كل واحد منهما نصابا وأنه لا تجب الزكاة 

أوسق فعليه الزكاة دون  على من لم تبلغ حصته منهما خمسة أوسق وأن من بلغت حصته خمسة

صاحبه الذي لم تبلغ حصته خمسة أوسق فهو قول أكثر أهل المدينة وبه قال الكوفيون وأبو ثور وأحمد 

  على اختلاف عنه

وقال الشافعي الشريكان في الذهب والورق والزرع والماشية يزكيان زكاة الواحد فإذا كان لهما خمسة 

لعنب والحبوب والماشية وله في الذهب والفضة قولان أحدهما أوسق وجبت عليهما الزكاة في النخل وا

  هذا وهو الأشهر عنه والآخر اعتداد النصاب لكل واحد منهما

واحتج بأن السلف كانوا يأخذون الزكاة من الحوائط الموقوفة على الجماعة وليس في حصة واحد منهما 

لطاء في الماشية وقد ورد في السنة من ما تجب فيه الزكاة فالشركاء عنده أولى بهذا المعنى من الخ

  الخلطاء في الماشية ما قد تقدم ذكره في باب الماشية

خمس أواق من الورق صدقة وليس  ليس فيما دونوالحجة لمالك رحمه االله ومن وافقه قوله عليه السلام 

  فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة

  قيل في هذا الباب واالله الموفق للصوابوهو أصح ما 

وأما قول مالك في هذا الباب السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من الحبوب كلها والتمر والزبيب أنه 

لا زكاة في شيء منه بمرور الحول عليه ولا في ثمنه إذا بيع حتى يحول عليه الحول كسائر العروض 

  إلا أن يكون ذلك للتجارة

  ه دون لفظه أمر مجتمع عليه لا خلاف بين العلماء فيههذا معنى قول

  وقد تقدم القول في حكم العروض للتجارة وحكم الإدارة فيما تقدم من هذا الكتاب

  )باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول -٢٢(

ن الفواكه قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم انه ليس في شيء م

  كلها صدقة الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه

قال ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها 

  الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها

  ة أنه ليس في البقول صدقة على ما قال مالك رحمه االلهقال أبو عمر لا أعلم خلافا بين أهل المدين

  وأما أهل الكوفة فإنهم يوجبون فيها الزكاة على ما قد مضى ذكره عنهم

واحتج بعض أتباعهم لهم بحديث صالح بن موسى عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 

  قالت

  قال رسول االله فيما أنبتت الأرض من الخضر الزكاة

  ث لم يروه من ثقات أصحاب منصور واحد هكذا وإنما هو من قول إبراهيموهذا حدي
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وقد روي عن نافع صاحب مالك قال حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن 

أن رسول االله قال فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف  معاذ بن جبل

  العشر

الحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب والخضر فعفو عفا عنه يكون ذلك في التمر و 

  رسول االله 

وهذا حديث أيضا لا يحتج بمثله وإنما أصل هذا الحديث ما رواه الثوري عن عثمان بن عبد االله بن 

  موهب عن موسى بن طلحة أن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقة

كه ولكنه من الثقات الذين يجوز الاحتجاج بما يرسلونه عند مالك وموسى بن طلحة لم يلق معاذا ولا أدر 

  وأصحابه وعند الكوفيين أيضا

قال أبو عمر ليس الزيتون عندهم من هذا الباب وأدخل التين في هذا الباب وأظنه واالله أعلم بأنه ييبس 

ه بالرمان والفرسك ويدخر ويقتات ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب لأنه أشبه بالتمر والزبيب من

  )وهو الخوخ(

ولا خلاف عن أصحابه أنه لا زكاة في اللوز ولا الجوز وما كان مثلهما وإن كان ذلك يدخر كما أن لا 

  زكاة عندهم في الانماص ولا في التفاح ولا الكمثري ولا ما كان مثل ذلك كله مما لا ييبس ولا يدخر

من يذهب مذهب مالك أنه لا زكاة عندهم في التين إلا واختلفوا في التين فالأشهر عند أهل المغرب م

  عبد االله بن حبيب فإنه كان يرى فيه الزكاة على مذهب مالك قياسا على التمر والزبيب

  وإلى هذا ذهب جماعة من البغداديين المالكيين إسماعيل بن إسحاق ومن اتبعه

ويرونه مذهب مالك على أصوله وقد بلغني عن الأبهري وجماعة من أصحابه أنهم كانوا يفتون به 

  عندهم

والتين مكيل يراعى فيه الأوسق الخمسة وما كان مثلها وزنا ويحكم في التين عندهم بحكم التمر والزبيب 

  المجتمع عليهما

  وأما البقول والخضر والتوابل فلا زكاة في شيء منها عند مالك ولا عند أحد من أصحابه

  ذ الزكاة منها ولكن تؤخذ من أثمانها إذا بيعت بذهب أو فضةوقال الأوزاعي الفواكه كلها لا تؤخ

وقال الشافعي لا زكاة في شيء مما تثمره الأشجار إلا النخل والعنب لأن رسول االله أخذ الصدقة منهما 

  وكانا بالحجاز قوتا يدخر

  ما كانا فاكهة قال وقد يدخر الجوز واللوز ولا زكاة فيهما لأنهما لم يكونا بالحجاز قوتا كما علمت وإن

ولا زكاة في الفواكه ولا في البقول كلها ولا في الكرسف ولا القثاء والبطيخ لأنها فاكهة ولا في الرمان 

  والفرسك ولا في شيء من الثمار غير التمر والعنب

  قال والزيتون إدام مأكول بنفسه فلا زكاة فيه

وله قول آخر قد ذكرناه عنه كان يقوله  قال أبو عمر هذا قوله بمصر وعليه أكثر أصحابه في الزيتون

  ببغداد قبل نزوله مصر

وقول أبي يوسف ومحمد وأبي ثور في هذا الباب كله مثل قول الشافعي المصري ويراعون فيما يرون 
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  فيه الزكاة خمسة أوسق في الحنطة والشعير والسلت والتمر والزبيب والأرز والسمسم وسائر الحبوب

كه التي ليست لها ثمرة باقية كالبطيخ فإنه لا عشر فيها ولا نصف عشر وذلك وأما الخضر كلها والفوا

  بعد أن يرفع في أرض عشر دون أرض خراج

وكان محمد بن الحسن يرى الزكاة في القطر وفي الزعفران والورس والعصفر والكتان ويعتبر في العصفر 

كان العصفر والكتان تبعا للبذر ما وجد والكتان البذر فإذا بلغ قدرهما من القرطم والكتان خمسة أوسق 

  العشر أو نصف العشر

وأما القطن فليس عنده في خمسة أحمال منه شيء والحمل ثلاثمائة من العراقي والورس والزعفران ليس 

  فيما دون خمسة أمنان منهما شيء فإذا بلغ أحدهما خمسة أمنان كانت فيه الصدقة عشرا ونصف عشر

واجبة في الفواكه كلها الرمان والزيتون والفرسك وكل ثمرة وكذلك كل ما تخرج وقال أبو حنيفة الزكاة 

  الأرض وتنبت من البقول والخضر كلها والثمار إلا القصب والحطب والحشيش

وحجته قول االله عز وجل وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله 

  ١٤١متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده الأنعام  والزيتون والرمان متشابها وغير

  ومن حجته أيضا قوله فيما سقت السماء والبعل العشر الحديث قال وحقه الزكاة

ولا يراعي أبو حنيفة إلا خمسة الأوسق من غير الحبوب والتمر والزبيب بل يرى في كل شيء عشرة 

  حتى في عشر قبضان من البقل قبضة

  قول إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وهو 

  واختلفوا في العنب الذي لا يزبب والرطب الذي لا يتمر

وقال مالك في عنب مصر لا يتزبب ونخيل مصر لا يتمر وزيتون مصر لا يعصر ينظر إلى ما يرى 

رين أنه يبلغ خمسة أوسق وأكثر فيزكى ثمن ما باع من ذلك بذهب أو ورق وبلغ مائتي درهم أو عش

  دينارا أو لم يبلغ إذا بلغ خمسة أوسق

قال مالك وكذلك العنب الذي لا يخرص على أهله وإنما يبيعونه عنه كل يوم في السوق حتى يجتمع من 

  ثمن ما باع من ذلك الشيء الكثير فإنه يخرج من ذلك العشر أو نضف العشر إذا كان فيه خمسة أوسق

رطبا أو يطعمونه فإن كان خمسة أوسق وأكلوه أو أطعموه  وقال الشافعي إذا كان النخل يأكله أهله

  ضمنوا عشره أو نصف عشره من وسطه تمرا

قال فإن كان النخل لا يكون رطبه تمرا أحببت أن يعلم ذلك الوالي ليأمر من يبيع عشره رطبا فإن لم 

  يفعل خرصه ثم صدق ربه بما بلغ رطبه وأخذ عشر الرطب ثمنا

  )لرقيق والعسلباب صدقة الخيل وا -٢٣(

أجمع العلماء على أن لا زكاة على أحد في رقيقه إلا أن يكون اشتراهم للتجارة فإن اشتراهم للقنية فلا 

  زكاة في شيء منهم

  وقد مضى القول في زكاة العروض في موضعه من هذا الكتاب والحمد الله

الك عن أبي هريرة أن روى مالك عن عبد االله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن م - ٥٦٨

  رسول االله قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة
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  هكذا هذا الحديث لسليمان بن يسار عن عراك بن مالك لا خلاف في ذلك

وفي رواية عبيد االله بن يحيى عن أبيه عن مالك وهم وخطأ وهو خطأ غير مشكل لم يلتفت إليه في 

وذكر أنه قال فيه وعن عراك بن مالك فأدخل فيه الواو وقد فعل ذلك الرضاع ولا غيره لظهور الوهم فيه 

  في حديث الرضاع فلم يلتفت أحد من أهل الفهم إلى ذلك

والحديث صحيح من نقل الأئمة الحفاظ عن عبد االله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك عن أبي 

  هريرة عن النبي

  الك وهكذا رواه الحفاظ الثوري وغيره كما رواه م

وقد زاد فيه بعض رواته إلا صدقة الفطر وستأتي زكاة الفطر عن العبيد في باب من تجب عليه زكاة 

  الفطر إن شاء االله

وأما حديث مالك عن بن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن  - ٥٦٩

مر فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها الجراح خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى ثم كلموه أيضا فكتب إلى ع

  منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم

ففي إباء إياه أبي عبيدة وعمر في الأخذ من أهل الشام ما ذكروا عن رقيقهم وخيلهم دلالة واضحة أنه لا 

زكاة في الرقيق ولا في الخيل ولو كانت الزكاة واجبة في ذلك ما امتنعا من أخذ ما أوجب االله عليهم 

ه لأهله ووضعه فيهم فلما ألحوا على أبي عبيدة في ذلك وألح أبو عبيدة على عمر استشار الناس أخذ

  في أمرها فرأى أن أخذها منهم عمل صالح له ولهم على ما شرط أن يردها عليهم يعني على فقرائهم

دهم وإماءهم أي ومعنى قوله وارزق رقيقهم يعني الفقير منهم واالله أعلم وقيل في معنى وارزق رقيقهم عبي

  ارزقهم من بيت المال

واحتج قائلو هذا القول بأن أبا بكر الصديق كان يقرض للسيد وعبده من الفيء وكان عمر يقرض للسيد 

  وللعبد وسلك سبيلهما في ذلك الخليفة بعدهما

 وهذا الحديث يعارض ما روي عن عمر في زكاة الخيل ولا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار أوجب الزكاة

  في الخيل إلا أبا حنيفة فإنه أوجبها في الخيل السائمة

فقال إذا كانت ذكورا وإناثا ففيها الصدقة في كل فرس وإن شاء قومها وأعطى من كل مائتي درهم خمسة 

  دراهم

  وحجته ما يروى عن عمر في ذلك 

سمع بن يعلى  ذكر عبد الرحمن عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن جبير بن يعلى أخبره أنه

بن أمية يقول ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى بن أمية من رجل من أهل اليمن فرسا أنثى بمائة 

قلوص فندم البائع فلحق بعمر فقال غصبني يعلى وأخوه فرسا لي فكتب عمر إلى يعلى أن الحق بي 

فرسا قبل هذا بلغ هذا فقال عمر فأتاه فأخبره الخبر فقال عمر إن الخيل لتبلغ هذا عندكم فقال ما علمت 

نأخذ من أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئا خذ من كل فرس دينارا فضرب على الخيل دينارا 

  دينارا

  وحديث مالك المتقدم ذكره يرد هذا ويعارضه بسقط الحجة بهما
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  والحجة الثانية عن النبي في قوله ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة

ة أبي حنيفة أيضا ما رواه عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني بن أبي حسين أن بن شهاب ومن حج

أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل وأن السائب بن يزيد أخبره أنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقة 

  الخيل

  قال بن شهاب لم أعلم أن رسول االله سن صدقة الخيل

فيه حديثا صحيحا ذكره الدارقطني عن أبي بكر الشافعي عن قال أبو عمر قد روى جويرية عن مالك 

معاذ بن المثنى عن عبد االله بن محمد بن أسمى عن جويرية عن مالك عن الزهري أن السائب بن يزيد 

  أخبره قال لقد رأيت أبي يقيم الخيل ثم يرفع صدقتها إلى عمر

ويرية عن مالك عن الزهري أن وذكر إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا بن أخي جويرية قال حدثنا ج

  السائب بن يزيد أخبره قال رأيت أبي يقيم الخيل ثم يرفع صدقتها إلى عمر

قال أبو عمر هذا يمكن أن يكون خاصا بالخيل لللتجارة والحجة قائمة لما قدمنا من حديث أبي هريرة 

  عن النبي أنه قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة

  طالب عن النبي أنه قال قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل والرقيق وحديث علي بن أبي

  وقال علي وبن عمر لا صدقة في الخيل

  وإذا كان الخلاف بين الصحابة في مسألة وكانت السنة في أحد القولين كانت الحجة فيه 

  على أن عمر قد اختلف عنه فيه ولم يختلف عن علي وبن عمر في ذلك

  وهو قول سعيد بن المسيب

ذكر مالك عن عبد االله بن دينار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال وهل  - ٥٧٠

  في الخيل من صدقة

والدليل على ضعف قول أبي حنيفة فيها أنه يرى الزكاة في السائمة منها ثم يقوموها وليست هذه سنة 

  زكاة الماشية السائمة

  حمد فقالا لا زكاة في الخيل سائمة وغيرهاوقد جاء بعده صاحباه في ذلك أبو يوسف وم

  وهو قول مالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وسائر العلماء

ومن حجة أبي حنيفة ومن رأى الصدقة في الخيل ما رواه بن عيينة عن الزهري عن السائب بن يزيد أن 

  عمر أمر أن يؤخذ عن الفرس شاتان أو عشرون درهما

  عنهرواه الشافعي وغيره 

  وأما العسل فالاختلاف في وجوب الزكاة فيه بالمدينة معلوم

ذكر إسماعيل بن إسحاق قال حدثني عبد االله بن محمد بن أسماء بن أخي جويرية بن أسماء قال حدثنا 

  جويرية عن مالك عن الزهري أن صدقة العسل العشر وأن صدقة الزيت مثل ذلك

ي وأبو حنيفة وأصحابه وهو قول ربيعة وبن شهاب ويحيى وممن قال بإيجاب الزكاة في العسل الأوزاع

  بن سعيد

  إلا أن الكوفيين لا يرون فيه الزكاة إلا أن يكون في أرض العشر دون أرض الخراج
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  وروى بن وهب عن يونس عن بن شهاب أنه قال بلغني أن في العسل العشر

  كقال وهب وأخبرني عمر بن الحارث عن يحيى بن سعيد وربيعة بمثل ذل

  قال يحيى أنه سمع من أدرك يقول مضت السنة بأن في العسل العشر

  وهو قول بن وهب

  وأما مالك والثوري والحسن بن حي والشافعي فلا زكاة عندهم في شيء من العسل

  وضعف أحمد بن حنبل الحديث المرفوع عن النبي أنه أخذ منه العشر

  جده عن النبي فيه من عشر قرب قربة قال أبو عمر هو حديث يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن

  ويروي أبو سيارة المتعي عن النبي معناه 

فأما حديث عمرو بن شعيب فهو حديث حسن رواه بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن 

شعيب عن أبيه عن جده أن فقراء من بني سيارة بطن من فهم كانوا يؤدون إلى رسول االله من نحلهم من 

إلى رسول االله بعشر نحل له وسأله أن يحمي واديا  -أحد بني متعان  -رب قربة وجاء هلال كل عشرة ق

له فحماه له فلما ولي عمر بن الخطاب استعمل على ذلك سفيان بن عبد االله الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه 

النحل ذباب غيث شيئا وقالوا إنما كنا نؤديه إلى رسول االله فكتب سفيان إلى عمر بذلك فكتب عمر إنما 

فخل  رسول االله فاحم لهم بواديهم وإلايسوقه االله عز وجل إلى من شاء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى 

  بين الناس وبينه قال فأدوا إليه ما كانوا يؤدونه إلى رسول االله وحمى لهم بواديهم

  جده بمعناه وذكره أبو داود من رواية عمر بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن

وأما حديث أبي سيارة المتعي فإنه يرويه سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي عن النبي أنه أمر أن 

  يؤخذ من العسل العشر

كان حديثا منقطعا لم يسمع سليمان بن موسى من أبي سيارة ولا يعرف أبو سيارة هذا ولا تقوم بمثله 

  حجة

  )باب جزية أهل الكتاب والمجوس -٢٤(

  ذكر فيه مالك أنه بلغه أن رسول االله أخذ الجزية من مجوس البحرين - ٥٧٢

  وأن عثمان أخذها من البربر وأن عمر أخذها من مجوس فارس

هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته وكذلك معمر عن بن شهاب ورواه عبد الرحمن بن 

ب عن يونس عنه بن شهاب عن سعيد مهدي عن مالك عن بن شهاب عن السائب بن يزيد ورواه بن وه

  بن المسيب وقد ذكرناها بأسانيدها في التمهيد

وذكر مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال ما  - ٥٧٣

أدري كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول االله يقول سنوا بهم سنة 

  أهل الكتاب

أبيه عن جده وهو أيضا  حنفي عن مالك عن جعفر بن محمد عنالحديث قد رواه أبو علي ال وهذا

  منقطع والصحيح عن مالك ما في الموطأ

  وفي حديث جعفر من الفقه أن الخبر العالم قد يجهل ما يجد عند من هو دونه في العلم
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  دوفيه إيجاب العمل بخبر الواح وفيه انقياد العالم إلى العلم حيث كان

وأما قوله سنوا فيهم سنة أهل الكتاب فهو من الكلام الخارج مخرج العموم والمراد منه الخصوص لأنه 

  إنما أراد سنوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية لا في نكاح نسائهم ولا في أكل ذبائحهم

لشاة  وهذا لا خلاف فيه بين العلماء إلا شيء يروى عن سعيد بن المسيب أنه لم ير بذبح المجوس

  المسلم إذا أمره المسلم بذبحا بأسا والناس على خلافه

والمعنى عند طائفة من الفقهاء في ذلك أن أخذ الجزية صغار لهم وذلة لكفرهم وقد ساووا أهل الكتاب 

في الكفر بل هم أشد كفرا فوجب أن يجروا مجراهم في الذل والصغار لأن الجزية لم تؤخذ من الكتابيين 

  منهم تقوية للمسلمين وذلا للكافرين رفقا بهم وإنما

وليس نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم من هذا الباب لأن ذلك مكرمة بالكتابيين لموضع كتابهم واتباعهم 

  فلم يجز أن يحلق بهم من لا كتاب له في هذه المكرمة -عليهم السلام  -الرسل 

لمسلمين أن الجزية تؤخذ من المجوس هذه جملة اعتل بها أصحاب مالك وغيرهم ولا خلاف بين علماء ا

لأن رسول االله أخذ الجزية من مجوس أهل البحرين ومن مجوس هجر وفعله بعد رسول االله أبو بكر 

  وعمر وعثمان وعلي رضي االله عنهم

  واختلف الفقهاء في مشركي العرب ومن لا كتاب له هل تؤخذ منهم الجزية أم لا

ر عربا كانوا أو عجما لقوله االله عز وجل من الذين أوتوا الكتاب فقال مالك تقبل الجزية من جميع الكفا

  ٢٩حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون التوبة 

  قال وتقبل من المجوس بالسنة

  وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور وأحمد وداود وإليه ذهب عبد االله بن وهب

ة ومن لا دين له من أجناس الرتك والهند وعبدة وقال الأوزاعي ومالك وسعد بن عبد العزيز إن الفرازن

النيران والأوثان وكل جاحد ومكذب بدين االله عز وجل يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية فإن بذلوا 

  الجزية قبلت منهم وكانوا كالمجوس في تحريم مناكحهم وذبائحهم وسائر أمورهم

  لا تقبل من العرب إلا من كتابهمقال أبو عبيد كل عجمي تقبل منه الجزية إن بذلها و 

وحجة من رأى الجزية القياس على المجوس لأنهم في معناهم في أن لا كتاب لهم وقد تقدمت حجة 

  الشافعي ومن قال بقوله

  وفي قول رسول االله سنوا بهم سنة أهل الكتاب دليل على أنهم ليسوا أهل كتاب

  وعلى ذلك جمهور العلماء

يعني اليهود  ١٥٦تعالى إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا الأنعام ومما احتجوا به قول االله 

  ٦٨والنصارى وقوله عز وجل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل المائدة 

  قالوا فلا أهل كتاب إلا أهل التوراة والإنجيل

  وقد روي عن الشافعي أنهم كانوا أهل كتاب فبدلوه

في ذلك إلى ما روي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه من وجه فيه ضعف يدور على وأظنه ذهب 

أبي سعد البقال واسمه سعيد بن المرزبان وليس بقوي عندهم وقد سئل عنه أبو زرعة الرازي عنه فقال 
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  صدوق مدلس وقال مرة لين الحديث فيه ضعف قيل هو صدوق قال نعم كان لا يكذب

  في التمهيدوقد ذكرنا ذلك الحديث 

ومن ذهب إلى أن المجوس أهل كتاب قال في قوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب يحتمل أن يكون رسول 

االله أراد سنوا بهم سنة أهل الكتاب الذين يعلم كتابهم على ظهور واستفاضة وأما المجوس فعلم كتابهم 

  زبور داود وصحف إبراهيم على خصوص وقد أنزل االله تعالى كتبا وصحفا على جماعة من أنبيائه منها

  وأي الأمرين كان فلا خلاف بين العلماء أن المجوس تؤخذ منهم الجزية

  والآثار في ذلك عن النبي متصلة ومرسلة

المسور بن مخرمة أنه أخبره أن  موسى بن عقبة عنه حدثني عروة عن من المتصلة حديث شهاب ذكره

شهد بدرا أخبره أن رسول االله بعث أبا عبيدة بن  عمرو بن عوف وهو حليف لبني عامر بن لؤي وكان قد

الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان قد صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي وذكر 

  الحديث

والدليل على أن أهل البحرين مجوس ما رواه قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد أن النبي كتب إلى 

سلام فمن أسلم منهم قبل منه ومن أبى وجبت عليه الجزية ولا تؤكل لهم مجوس البحرين يدعوهم إلى الإ

  ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة

  وقد ذكرنا الآثار بهذا المعنى في التمهيد مسندة ومرسلة

  واختلف العلماء في مقدار الجزية فروي

ى أهل مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية عل - ٥٧٤

  الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام

  وذهب إلى ذلك

  وقال عطاء بن أبي رباح التوقيت في ذلك إنما هو على ما صولحوا عليه

إلا الإجحاف وكذلك قاله يحيى بن آدم وأبو عبيد والطبري إلا أن الطبري قال أقله دينار وأكثره لا حد له 

  والاحتمال

قالوا الجزية على قدر الاحتمال بغير توقيت يجتهد في ذلك الإمام ولا يكلفهم ما لا يطيقون هذا معنى 

  قولهم

وأظن من ذهب إلى هذا القول يحتج بحديث عمرو بن عوف الذي قدمنا ذكره أن رسول االله صالح أهل 

  البحرين على الجزية

اصم بن عمر عن أنس أن النبي بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة وبما رواه محمد بن إسحاق عن ع

  فأخذوه وأتي به فحقن له دمه وصالحه على الجزية

  وبحديث السدي عن بن عباس في مصالحة رسول االله أهل نجران

  ولما رواه معمر عن بن شهاب ان النبي صالح عبدة الأوثان على الجزية إلا ما كان من العرب

  ا روى هذا الحديث بهذا اللفظ عن بن شهاب إلا معمرا وقد جعلوه وهما منهولا نعلم أحد

  وقال الشافعي المقدار في الجزية دينار دينار على الغني والفقير من الأحرار والبالغين 
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  وحجته في ذلك أن رسول االله بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر

  منوهي ثياب بالي

  ٢٩وهو المبين عن االله عز وجل مراده في قوله تعالى حتى يعطوا الجزية التوبة 

  فبين رسول االله مقدار ما يؤخذ من كل واحد منهم بحديث معاذ هذا

ومن أحسن أسانيده ما حدثنا عبد االله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا النفيلي حدثنا 

  أبي وائل عن معاذ الحديثأبو معاوية عن الأعمش عن 

  قال الشافعي وإن صولحوا على أكثر من دينار جاز إذا طابت بذلك أنفسهم

قال وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جاز إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعير والتبن والإدام 

  د والحروذكر ما على الوسط من ذلك وما على الموسر وذكر موضع النزول والكن من البر 

  قال أبو عمر هذا تفسير لقول عمر ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام

  ومعنى قوله أرزاق المسلمين يريد رفد أبناء السبيل وعدتهم

  ثم أخبرهم أن الضيافة ثلاثة أيام لا زيادة واالله أعلم

  وقال مالك لا يزاد على ما فرض عمر عليهم ولا ينقص

ره من العلماء فيمن لا يقدر على الجزية لشدة فقره وضع عنه أو خفف ولا إلا أن مذهبه ومذهب غي

  يكلف ما لا يطيق

وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأحمد بن حنبل الجزية اثنا عشر وأربعة وعشرون وستة 

  وأربعون

  يعنون أن على الفقير اثنا عشر وعلى الوسط أربعة وعشرون وعلى الغني ستة وأربعون

السدي وشعبة وإسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر بن الخطاب بعث عثمان روى 

  بن حنيف فوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنا عشر يعني درهما

وقال الثوري جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك ضرائب مختلفة فللوالي أن يأخذ بأيها شاء إذا كانوا ذمة 

  وأما أهل الذمة فما صولحوا عليه لا غير

ذكره الأشجعي والفريابي وعبد الرزاق عن الثوري وزاد عبد الرزاق وذلك إلى الوالي يزيد عليهم بقدر يدهم 

  ويضع بقدر حاجتهم وليس لذلك وقت 

 مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب إن في الظهر ناقة عمياء فقال عمر - ٥٧٥

ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها قال فقلت وهي عمياء فقال عمر يقطرونها بالإبل قال فقلت كيف تأكل 

من الأرض قال فقال عمر أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة فقلت بل من نعم الجزية فقال عمر 

اف تسع فلا تكون أردتم واالله أكلها فقلت إن عليها وسم الجزية فأمر بها عمر فنحرت وكان عنده صح

فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف فبعث به إلى أزواج النبي ويكون الذي يبعث به إلى 

حفصة ابنته من آخر ذلك فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة قال فجعل في تلك الصحاف من 

فصنع فدعا عليه  لحم تلك الجزور فبعث به إلى أزواج النبي وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور

  المهاجرين والأنصار
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  قال مالك لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم

أما قوله إن في الظهر ناقة عمياء فإنه يعني أن في الإبل التي من مال االله وهي التي جاءت من 

مر أنها من نعم معلومة أنها عمياء إذا أخذها من له أخذها فظن ع) عميت(الصدقة ناقة عمياء كلمة 

الصدقة وأمر أن يعطاها أهل بيت فقراء ينتفعون بلبنها وتحميلها إن شاؤوا لأن الصدقة وجد فيها أسنان 

الإبل في فرائضها فلا يوجد في الجزية إلا كما يوجد العروض بالغنيمة فلما علم عمر رضي االله عنه 

ل وعلم أسلم فحوى كلامه ومعناه فلم ينل أنها من نعم الجزية حمله الإشفاق والحذر على أن قال ما قا

  ذلك فقال له إن عليها وسم الجزية كأنه زاده تعريفا واستظهارا عن جوابه في تبيين أنهم أرادوا أكلها

ويحتمل أن يكون فيه حرجا على عادة العرب في روح كلامها لا واالله وبلى واالله وهو المتبع عند أكثر 

  أهل العلم

الأرض يعني وهي عمياء لا ترعى دليل على أنها مما لا بد من نحرها وأنه لا  وفي قوله كيف تأكل من

  ينتفع في غير ذلك بها 

وأمر بها عمر فنحرت وقسمها قسمته العادلة على الأغنياء وأهل السابقة على المعروف من مذهبه في 

  تفضيلهم في قسمته الفيء عليهم

  وعلى ذلك كان عثمان رضي االله عنه

  لأزواج النبي تفضيلا نبيلا لموضعهن من رسول االله ثم من سائر المسلمين لأنهن أمهاتهموكان تفضيله 

وأما علي فذهب في قسمة الفيء إلى التسوية إلى أهل السابقة وغيرهم على ما كان عليه أبو بكر في 

  ذلك

بو روى معن بن عيسى قال حدثني أسامة بن زيد عن زيد بن أسلم عن عروة عن عائشة قالت قسم أ

بكر رضي االله عنه للرجل عشرة ولزوجه عشرة ولعبده عشرة ولخادم زوجته عشرة ثم قسم السنة المقبلة 

  لكل واحد منهم عشرين عشرين

وروي عن بن أبي ذئب عن خالد بن الحارث بن عبد الرحمن بن مرة مولى عبد الرحمن بن الحارث بن 

  هشام قال قسم لي أبو بكر مثل ما قسم لسيدي

ث عن أبي بكر في تسويته في قسمة الفيء بين العبد والحر والشريف والمضروب والرفيع والأحادي

  والوضيع كثيرة لا تختلف عنه في ذلك

  وكذلك سيرة علي رضي االله عنه والآثار عنه أيضا بذلك كثيرة لا تختلف

ي إسحاق ذكر أبو زيد عمر بن شبة قال حدثنا حيان بن بشر قال حدثنا يحيى قال حدثنا قيس عن أب

  قال كان عمر يفضل في العطاء وكان علي لا يفضل

قال عمر بن شبة وحدثني محمد بن جبير قال حدثنا إبراهيم بن المختار قال حدثنا عنبة بن الأزهر عن 

يحيى بن عقيل الخزاعي عن أبي يحيى قال قال علي رضي االله عنه إني لم أعن بتدوين عمر الدواوين 

ما كان خليلي رسول االله يفعل كان يقسم ما جاءه بين المسلمين ثم يأمر ببيت ولا تفضيله ولكني أفعل ك

  المال فينضح ويصلي فيه
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قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا خالد بن أبي عمرو قال حدثنا أنس بن سيرين أن عليا رضي 

  االله عنه كان يقسم الأموال حتى يفرغ بيت المال فيرش له فيجلس فيه 

وسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن مسلم العجلي قال سمعت أبي يذكر أنه شهد عليا قال حدثنا م

  أعطى أربعة أعطيات في سنة واحدة ثم نضح بيت المال فصلى فيه ركعتين

  وأما عمر وعثمان رضي االله عنهما فكانا يفضلان

ن اثني عشر ألف وكان عمر أول من دون الدواوين ففضل أزواج النبي على الناس أجمعين ففرض له

  درهم وفرض لأهل بدر المهاجرين خمسة آلاف درهم وللأنصار البدريين أربعة آلاف

  وقد روي عنه من وجوه أيضا أنه فضل العباس وعليا والحق الحسن والحسين في أربعة آلاف

  وقيل إنه الحق أسامة بن زيد ومحمد بن عبد االله بن جحش وعمر بن أبي سلمة بهما

بن عمر في ثلاثة آلاف فكلمه في ذلك وقال شهدت ما لم يشهد أسامة وما شهد مشهدا وجعل عبد االله 

إلا شهدته فلم فضلته علي فقال كان أبوه أحب إلى رسول االله من أبيك وكان أسامة أحب إلى رسول االله 

  منك

  وقد روي أنه لم يفرد لأسامة ومحمد بن عبد االله بن جحش وعمر بن أبي سلمة إلا ألفين

ار عنه في قسمته وسيرته في الفيء وتفضيله كثيرة لم تختلف في التفضيل ولكنها اختلفت في مبلغ والآث

العطاء ولم تختلف الآثار عنه فيما علمت أنه فرض لأزواج النبي اثنى عشر ألفا ولكنه لم يلحق بهن 

  أحدا

  وروي عنه أنه جعل العباس في عشرة آلاف

حدثنا علي بن ثابت قال حدثني موسى بن ثابت بن عيينة  وذكر عمر قال حدثنا محمد بن حاتم قال

عن إسماعيل بن عمر قال لما فرض عمر بن الخطاب الديوان جاءه طلحة بن عبيد االله بنفر من بني 

تميم ليفرض لهم وجاءه رجل من الأنصار بغلام مصفر سقيم فقال عمر للأنصار من هذا الغلام قالوا 

  ضر قال عمر مرحبا وأهلا وضمه إليه وفرض له ألفاهذا بن أخيك هذا بن أنس بن الن

فقال له طلحة يا أمير المؤمنين انظر في أصحابي هؤلاء قال نعم يفرض له في ستمائة ستمائة فقال 

طلحة واالله ما رأيتك كاليوم أي شيء هذا فقال عمر أنت يا طلحة تظنن أني أنزل هؤلاء منزلة هذا هذا 

بكر وقد أشيع أن رسول االله قتل فقال يا أبا بكر ويا عمر ما لي أراكما  بن من جاءنا يوم أحد أنا وأبو

واجفان إن كان رسول االله قتل فإن االله حي لا يموت ثم ولى بسيفه فضرب عشرين ضربة عدها في 

وجهه ثم قتل شهيدا وهؤلاء قتل آباؤهم على تكذيب رسول االله فكيف أجعل بن من قاتل مع رسول االله 

  رسول االله معاذ االله أن نجعله بمنزلة سواءكابن من قاتل 

  قال أبو عمر كان يفضل أهل السوابق ومن له من رسول االله قرابة ومنزلة في العطاء

  وكان أبو بكر يقول أجر أولئك على االله

وأما ما جاء في تفضيله أزواج النبي الناقة العمياء وأنه لم يطبخ للمهاجرين والأنصار منها إلا ما فضل 

  فهذه كانت سيرته في قسمته المال على أهلهعنهن 

  والجزية ركن من أركان الفيء والفيء حلال للأغنياء بإجماع من العلماء
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وأما حديث مالك في هذا الباب أنه بلغه عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله أن  - ٥٧٦

  يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون

أن الذمي إذا أسلم فلا جزية عليه فيما يستقبل واختلفوا فيه إذا أسلم في بعض الحول فأجمع العلماء على 

  أو مات قبل أن يتم حوله

فقال مالك إذا أسلم الذمي أو مات سقط عنه كل ما لزمه من الجزية لما مضى وسواء اجتمع عليه 

  محول أو أحوال

  وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وعبيد االله بن الحسن

  افعي وبن شبرمة إذا أسلم في بعض السنة أخذ منه بحسابوقال الش

  وقال الشافعي إن أفلس غريم من الغرماء

على عموم قوله ليس على  قول مالك وهو الصواب إن شاء االلهوقول أحمد بن حنبل في هذه المسألة ك

  المسلم جزية وعلى ظاهر قول عمر ضعوا الجزية عمن أسلم لأنه لا يوضع عنه إلا ما مضى 

وأما قوله في هذا الباب مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم وأن الجزية 

لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم فهذا إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم فيه أن 

  الجزية إنما تضرب على البالغين من الرجال دون النساء والصبيان

لك وليس على أهل الذمة ولا المجوس في نخلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم وكذلك قول ما

صدقة لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردءا على فقرائهم ووضعت الجزية على 

  أهل الكتاب صغارا لهم

  ن جزيةفهذا أيضا إجماع من العلماء إلا أن منهم من رأى تضعيف الصدقة على بني تغلب دو 

  وهو فعل عمر بن الخطاب رضي االله عنه فيما روى عنه أهل الكوفة

وممن ذهب إلى تضعيف الصدقة على بني تغلب دون جزية الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي 

وأصحابه وأحمد بن حنبل قالوا يؤخذ منهم كل ما يؤخذ من المسلم مثلاها حتى في الركاز ويؤخذ منهم 

يؤخذ من المسلم فيه العشر أخذ فيه عشران وما أخذ من المسلمين ربع العشر أخذ  فيه الخمسان ومما

  منهم نصف العشر ويجري ذلك على أموالهم وعلى نسائهم بخلاف الجزية

  وقال زفر لا شيء على نساء بني تغلب في أموالهم

صارى وليس عن مالك في بني تغلب شيء منصوص وبني تغلب عند جماعة أصحابه وغيرهم من الن

  سواء في أخذ الجزية منهم

  وقد جاء عن عمر بن الخطاب أنه إنما فعل ذلك لهم لئلا ينظروا أجناسهم قد فعلوا ذلك فلا عهد لهم

  كذلك قال داود بن كردوس

  وهو راوية عمر في بني تغلب

أخبره أن عمر بن الخطاب كان  قال أخبرني خلاد أن عمرو بن شعيبوذكر عبد الرزاق عن بن جريج 

   يدع يهوديا ولا نصرانيا ينصر ولده ولا يهوده في بلاد العربلا

وعن بن التيمي عن أبي عوانة عن الكلبي عن الأصبغ بن نباتة عن علي قال شهدت رسول االله حين 
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  صالح نصراني بني تغلب على أن لا ينصروا الأبناء فإن فعلوا فلا عهد لهم

  قال وقال علي لو قد عرفت لقاتلتهم 

لرزاق وأخبرنا معمر عن أيوب عن بن سيرين عن عبيدة السلماني أن عليا كان يكره ذبائح قال عبد ا

  نصارى بني تغلب وهو لأنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر

  قال أبو عمر فدعا االله عز وجل أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم فلا وجه لإخراج بني تغلب

تجار أهل الذمة من خرج منهم من بلادهم إلى غير بلادهم من مصر  وأما قول مالك في هذا الباب في

  إلى الشام إلى العراق فإنهم يؤخذ منهم العشر في ذلك مما بأيديهم في تجاراتهم

وقد مضى القول في هذه المسألة في باب زكاة العروض لما ذكره مالك هناك عن عمر بن عبد العزيز 

  رحمهما االله

  )ةباب عشور أهل الذم -٢٥(

ذكر فيه مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد االله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ  - ٥٧٧

من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية 

  العشر

عتبة بن مسعود  وعن بن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال كنت غلاما عاملا مع عبد االله بن - ٥٧٨

  على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب فكنا نأخذ من النبط العشر

النبط العشر فقال بن شهاب  ي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب منوأنه سأل بن شهاب على أ - ٥٧٩

  كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر

ائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب أخذ من قال أبو عمر روى جويرية عن مالك عن الزهري عن الس

النبط العشور بالجابية ولا أعلم أحدا ذكر في حديث مالك هذا بالجابية غير جويرية وحديث السائب بن 

  يزيد عام فخصه بالنبط

وحديث سالم عن أبيه في الحنطة والزيت أنه كان يأخذ منهما خاصة نصف العشر وقد بين العلة وهي 

  ى المدينة لأنهما لا يشهدان غيرها في شدة الحاجة إليه في القوت والإدام ليكثروا حمل ذلك إل

وأما أقاويل الفقهاء وتنازعهم في هذا الباب فقال مالك في الباب قبل هذا في موطئه وليس على أهل 

الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة لأن الصدقة إنما وضعت 

المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم فهم ما كانوا على 

ببلدهم الذين صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم إلا أن يتجروا في بلاد 

  المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات

وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم فمن  وذلك أنهم إنما

خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر إليها فعليه العشر من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام ومن 

  رأهل الشام إلى العراق ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد فعليه العش

ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من أموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم 

  مضت بذلك السنة
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ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا في بلاد المسلمين 

لا مما شرط لهم وهذا الذي أدركت عليه فعليهم كلما اختلفوا العشر لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه و 

  أهل العلم ببلدنا

قال أبو عمر لم يسم ها هنا حنطة ولا دينا بمكة ولا بالمدينة وقد ذكره عنه بن عبد الحكم وغيره اتباعا 

  لعمر رضي االله عنه في ذلك

ذ منهم كلما ويؤخذ منهم عند مالك في قليل التجارة وكثيرها ولا يكتب لهم فيما يؤخذ منهم كتاب ويؤخ

  تجروا واختلفوا

وقال بن وهب في موطئه سألت مالكا عن العبيد النصارى العشر إذا قدموا التجارة فقال نعم قلت متى 

يعشرون أقبل أن يبيعوا أو بعد قال بعد أن يبيعوا فقلت أرأيت إن كسد عليهم ما قدموا به فلم يبيعوه قال 

  وا الرجوع بمتاعهم إذا لم يوافقهم السوق قال ذلك لهم لا يؤخذ منهم شيء حتى يبيعوا قلت فإن أراد

وقال الثوري إذا مر أهل الذمة بشيء للتجارة أخذ منهم نصف العشر إذا كان معه ما يبلغ مائتي درهم 

وإن كان أقل من مائتي درهم فلا شيء عليه والذمي والمسلم في ذلك سواء إلا أنه لا يؤخذ من المسلم 

عسر المسلم والذمي لم يؤخذ منه شيء إلى تمام الحول ويوضع ما يؤخذ من المسلم إلا ربع العشر وإذا أ

  موضع الزكاة وما أخذ من الذمي موضع الخراج

وهذا كله قول أبي حنيفة وأصحابه إلا أن أبا حنيفة لا يرى على الذمي إذا حمل فاكهة رطبة وما لا 

  يتبقى بأيدي الناس شيئا

ه سواء وقال يؤخذ من الحربي العشر في كل ما يؤخذ فيه من الذمي وقال أبو يوسف ومحمد ذلك وغير 

  نصف العشر

  وهذا كله في الذمي والحربي قول أبي ثور

  قال الشافعي لا أحب أن يدع الوالي أحدا من أهل الذمة في صلح إلا مكشوفا مشهودا عليه

بلاد المسلمين فإن أنكرت  وأحب أن يسأل أهل الذمة عما صالحوا عليه مما يؤخذ منهم إذا اختلفوا في

منهم طائفة أن تكون صالحت على شيء يؤخذ منها سوى الجزية لم يلزمها ما أنكرت وعرض عليها 

إحدى خصلتين أن لا تأتي الحجاز بحال أو تأتي الحجاز على أنها متى أتت الحجاز أخذ منها ما 

  صالحها عليه عمر وزيادة إن رضيت به

  ن رسول االله أجلاها من الحجازوإنما قلنا لا تأتي الحجاز لأ

وقلنا تأتيه على ما أخذ عمر أن ليس في إجلائها من الحجاز أمر يبين أن يحرم أن تأتي الحجاز منتابة 

وإن رضيت بإتيان الحجاز على شيء مثل ما أخذ عمر أو أكثر منه أذن لها أن تأتيه منتابة لا تقيم ببلد 

وإن دخلته بلا أذن لم يؤخذ من مالها لشيء وأخرجها منه  منه أكثر من ثلاث فإن لم ترض منعها منه

وعاقبها إن علمت منعه إياها ولم يعاقبها إن لم تعلم منعه إياها وتقدم إليها فإن عادت عاقبها ويقدم إلى 

ولاته أن لا يجيزوا بلاد الحجاز إلا بالرضا والإقرار بأن يؤخذ منهم ما أخذ عمر بن الخطاب رضي االله 

وإن عرضوا عليه أقل منه لم احب أن  شيئا لم يحرم عليه فكان أحب إلي وإن زادوه عليها تعالى عنه

يقبله وإن قبله لخلة بالمسلمين رجوت أن يسعه ذلك لأنه إذا لم يحرم أن يأتوا الحجاز مجتازين لم يحل 
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للوالي ولا لهم إتيانهم الحجاز كثير يؤخذ منهم ويحرمه قليل وإذا قالوا نأتيها بغير شيء لم يكن ذلك 

ويجتهد أن يجعل هذا عليهم في كل بلد انتابوه فإن منعوا منه في البلدان فلا يبين لي أن له أن يمنعهم 

بلدا غير الحجاز ولا يأخذ من أموالهم وإن اتجروا في بلد غير الحجاز شيئا ولا يحل أن يؤذن لهم في 

ا على غير شرط لم يكن له أن يأخذ منهم مكة بحال وإن أتوها على الحجاز أخذ منهم ذلك وإن جاءوه

  شيئا وعاقبهم إن علموا نهيه عن إتيان مكة ولم يعاقبهم إن لم يعلموا

قال الشافعي رحمه االله تعالى وينبغي أن يبتدئ صلحهم على البيان من جميع ما وصفت ثم يلزمهم ما 

خذ منهم شيئا ولا يبين لي أن صالحوا عليه فإن أغفلهم منعهم الحجاز كله فإن دخلوه بغير صلح لم يأ

  يمنعهم غير الحجاز من البلدان

قال ولا أحسب عمر بن الخطاب ولا عمر بن عبد العزيز أخذ ذلك منهم إلا عن رضا منهم بما أخذ 

منهم فأخذه منهم كما تؤخذ الجزية فأما أن يكون ألزموه بغير رضا منهم فلا أحسبه وكذلك أهل الحرب 

د المسلمين بتجارة بكل حال إلا بصلح فما صالحوا عليه جاز لمن أخذه وإن يمنعون الإتيان إلى بلا

دخلوا بأمان وغير صلح مقرين به لم يؤخذ منهم شيء من أموالهم وردوا إلى مأمنهم إلا أن يقولوا إنما 

ة دخلنا على أن يؤخذ منا فيؤخذ منهم وإن دخلوا بغير أمان غنموا وإذا لم يكن لهم دعوى أمان ولا رسال

كانوا فيئا وقتل رجالهم إلا أن يسلموا أو يؤدوا الجزية قبل أن نظفر بهم إن كانوا ممن يجوز أن تؤخذ 

منهم الجزية وإن دخل رجل من أهل الذمة بلدا أو دخلها حربي بأمان فأدى عن ماله شيئا ثم دخل بعد 

  لم يؤخذ ذلك منه إلا بأن يصالح عليه قبل الدخول أو يرضى به بعد الدخول 

فأما الرسل ومن ارتاد الإسلام فلا يمنعون الحجاز لأن االله عز وجل يقول لنبيه وإن أحد من المشركين 

  ٦استجارك فأجره حتى يسمع كلام االله التوبة 

وإن أراد أحد من الرسل الإمام وهو بالحرم فعلى الإمام أن يخرج إليه ولا يدخله إلا أن يكون يغني الإمام 

  فيكتفي بهما فلا يترك يدخل الحرم بحالفيه الرسالة والجواب 

  )باب اشتراء الصدقة والعود فيها -٢٦(

الخطاب وهو يقول حملت على فرس  سلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بنمالك عن زيد بن أ - ٥٨٠

عتيق في سبيل االله وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه فأردت أن اشتريه منه وظننت أنه بائعه 

ذلك رسول االله فقال لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب  برخص فسألت عن

  يعود في قيئه

  -عندنا  -قال أبو عمر الفرس العتيق هو الفاره  وذكر مثله عن نافع عن بن عمر عن عمر - ٥٨١

  وقال صاحب العين عتقت الفرس تعتق إذا سبقت وفرس عتيق رائع

  إجازة تحبيس الخيل في سبيل االله وفي هذا الحديث من الفقه

  وفي حديث أبي هريرة عن النبي قال وأما خالد فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل االله

وفيه أنه من حمل على فرس في سبيل االله وغزا به فله أن يفعل فيه بعد ذلك ما يفعل في سائر ماله ألا 

على عمر شراءه ولذلك قال بن عمر إذا بلغت به واد ترى أن رسول االله لم ينكر على بائعه بيعه وأنكر 

  القرى فشأنك به
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  وقال سعيد بن المسيب إذا بلغ به رأس مغزاته فهو له

  ويحتمل أن يكون هذا الفرس ضاع حتى عجز عن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك فأجيز له بيعه لذلك

  أعان به في مثل ذلكومن أهل العلم من يقول يضع ثمنه ذلك في فرس عتيق إن وجده وإلا 

  ومنهم من يقول إنه كسائر ماله إذا غزا عليه

وإما اختلاف الفقهاء في هذا المعنى فقال مالك من أعطى فرسا في سبيل االله فقيل له هو لك في سبيل 

  االله فله أن يبيعه وإن قيل هو في سبيل االله ركبه ورده 

  ل االله هي لمن يحمل عليها تمليكاوقال الشافعي وأبو حنيفة الفرس المحمول عليها في سبي

  قالوا وإن قيل له إذا بلغت به رأس مغزاك فهو لك كان تمليكا على مخاطرة ولم يجز

وقال الليث من أعطى فرسا في سبيل االله لم يبعه حتى يبلغ مغزاه ثم يصنع به ما شاء إلا أن يكون 

  حبسا فلا يباع

  ل االله فرجع به رده حتى يجعله في سبيل االلهوقال عبيد االله بن الحسن إذا قال هو لك في سبي

وفي هذا الحديث أيضا أن كل من يجوز تصرفه في ماله وبيعه وشرائه فجائز له بيع ما شاء من ماله 

بما شاء من قليل الثمن وكثيره كان مما يتغابن الناس به أو لم يكن إذا كان ذلك ماله ولم يكن وكيلا ولا 

  ذا الحديث ولو أعطاكه بدرهموصيا لقوله عليه السلام في ه

وكان أبو محمد عبد االله بن إبراهيم يحكي عن أبي بكر الأبهري أنه كان يقول بفسخ البيع فيما كان فيه 

  التغابن أقل من ثلث المال وهذا لا يقر به المالكيون عندنا

هها ثم أراد واختلف الفقهاء في كراهية شراء الرجل صدقته الفرض والتطوع إذا أخرجها عن يدهه لوج

  شراءها من الذي صارت إليه

فقال مالك في الموطأ في رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع أيشتريها 

  فقال تركها أحب إلي

  وقد روي عنه أنه قال لا يشتريها

وذكر بن عبد الحكم عن مالك من حمل على فرس فباعه الذي حمل عليه فوجده الحامل في يد 

  تري فلا يشتره أبدا وكذلك الدراهم والثوبالمش

وقال عنه في موضع آخر من كتابه من حمل على فرس فباعه ثم وجده الحامل في يد الذي اشتراه فترك 

  شرائه أفضل

  قال أبو عمر كره مالك والليث والحسن بن حي والشافعي شراء الصدقة لمن تصدق بها

  ردوا البيع ورأوا له التنزه عنهافإن اشترى أحد صدقته لم يفسخوا العقد ولم ي

وكذلك قولهم في شراء الإنسان ما يخرجه في كفارة اليمين مثل الصدقة سواء وإنما كرهوا شراءها لهذا 

  الحديث ولم يفسخوا البيع لأنها راجعة إليه بغير ذلك المعنى 

  وقد بدا ذلك في قصة هدية بريرة بما تصدق به عليها من اللحم 

يفسخ البيع في مثل هذا لأنه طابق النهي ففسر بظاهر قوله لا تشتره ولا تعد في  وقال أهل الظاهر

  صدقتك
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  ولم يختلفوا أنه من تصدق بصدقة ثم رزقها أنها حلال له

  رواه بريدة عن النبي أنه قال قد وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث

دقة قبل إخراجها أو تكون موقوفا ويحتمل حديث هذا الباب أن يكون على وجه التنزه للرواية أن بيع الص

  على التطوع في التنزه عن شرائها

  وقال أبو جعفر الطحاوي المصير إلى حديث عمر في الفرس أولى من قول من أباح شراء صدقته

قال أبو عمر استدل من أجاز للمتصدق به بعد قبض المتصدق عليه له على أن نعيه عن شرائه على 

الصدقة أو رجل اشتراها بماله فلم يخص المعطي  ه في الخمسة الذين تحل لهمم بقولالتنزه لا على التحري

  من غير المعطي وغير ذلك على العموم

وقال في هذا الحديث أيضا أو مسكين تصدق عليه فأهداها المسكين للغني وهذا في معنى قصة بريرة 

  وسنوضحه في موضعه إن شاء االله

دي فللقول بأنه لا يجوز شراء ما تصدق به لأن الخصوص وأما ما يوجبه تهذيب الآثار في ذلك عن

قاض على العموم لأنه مستبق منه ألا ترى أنه قد جاء في حديث واحد يعني إلا لمن اشتراها بماله بما 

لم يكن هذا المتصدق لم يكن كلاما متدافعا ولا معارضا مجمل الحديثين عندي على هذا استعمال لهما 

  باالله التوفيقدون رد أحدهما بالآخر و 

  )باب من تجب عليه زكاة الفطر -٢٧(

ذكر فيه مالك عن نافع أن عبد االله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه بوادي القرى  - ٥٨٢

  وبخيبر

وذكر أن الرجل يلزمه زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته وعن مكاتبه وعن مدبره ورقيقه  - ٥٨٣

  أو لغير تجارة إذا كان مسلماغائبهم وشاهدهم للتجارة كانوا 

قال أبو عمر اختلف الفقهاء فيمن تلزم السيد زكاة الفطر عنه من عبيد الكفار وغيرهم والغائب منهم 

  والحاضر 

فقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور ليس على أحد أن يؤدي عن عبده الكافر صدقة الفطر 

  وإنما هي على من صام وصلى

  ن المسيب والحسنوهو قول سعيد ب

  عليه السلام في حديث بن عمر من المسلمين فدل أن حديث الكفار بخلاف ذلك وحجتهما قوله

  وقال الثوري وسائر الكوفيين عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن عبده الكافر

  وهو قول عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والنخعي

  وروي ذلك عن أبي هريرة وبن عمر

عندي عن بن عمر لأن الذي يروي مالك عن نافع عنه عن النبي أنه فرض  -واالله أعلم  - يصح ولا

زكاة الفطر على الحر والعبد على الذكر والأنثى من المسلمين فكيف يروي عن النبي هذا ويوجب زكاة 

  الفطر عن الكافر هذا يبعد

يره من حفاظ حديث نافع وسنذكر ذلك إلا أن قول مالك في هذا الحديث من المسلمين قد خالفه فيه غ
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  عند ذكر مالك لهذا الحديث في أول باب مكيلة زكاة الفطر إن شاء االله

واحتج الطحاوي للكوفيين في إجازة زكاة الفطر على العبد الكافر بأن قوله عليه السلام من المسلمين 

ما العبد فلا يدخل في هذا يعني من تلزمه إخراج الزكاة عن نفسه وعن غيره ولا يكون إلا مسلما فأ

الحديث لأنه لا يملك شيئا ولا يقضي عليه شيء وإنما أريد بالحديث ملك العبد فأما العبد فلا حرمة في 

  نفسه لزكاة الفطر

ألا ترى إلى إجماع العلماء في العبد يعتق قبل أن يؤدي عنه سيده زكاة الفطر أنه لا تلزمه إذا ملك بعد 

سه كما يلزمه إخراج كفارة ما حنث فيه من الأيمان فهو عند رأيه لا يكفرها ذلك مالا إخراجها عن نف

  بصيام ولو لزمته صدقة الفطر لأداها عن نفسه بعد عتقه

قال أبو عمر قوله عليه السلام من المسلمين يقضي لمالك والشافعي وهذا القضاء أيضا لأنها طهرة 

  كافر لا يتزكى فلا وجه لأدائها عنه للمسلم وتزكية وهو سبيل الواجبات من الصدقات وال

أخبرنا أحمد بن محمد حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا مطرف بن عبد الرحمن حدثنا يحيى بن بكير عن 

مالك عن نافع عن عبد االله بن عمر أن النبي فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر 

  أو صاعا من شعير على كل حر من المسلمين

  د الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا بكر بن حمادوأخبرنا عب

حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن أبي زهير عن أبيه قال 

قال رسول االله في صدقة الفطر صاع من بر عن كل اثنين أو صاع من شعير عن كل واحد صغير أو 

من المسلمين أما غنيكم فيزكيه االله وأما فقيركم فيرد االله عليه أكثر مما  كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى

  أعطاه

حدثنا عبد االله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد االله 

بن عبد الرحمن عن عكرمة عن بن عباس قال فرض رسول االله زكاة الفطر طهرة الصيام من اللغو 

  الرفث وطعمة للمساكين وذكر تمام الخبرو 

  فهذه الآثار كلها تشهد بصحة من قال إن زكاة الفطر لا تكون إلا عن مسلم واالله أعلم

  وقال أبو ثور يؤدي العبد عن نفسه إن كان له مال

  وهو قول عطاء وداود

  وقال مالك يؤدي الرجل زكاة الفطر عن مكاتبه

  وهو قول عطاء وبه قال أبو ثور

  هم ما روي عن النبي وعن جماعة من أصحابه المكاتب عبد ما بقي عليه شيءوحجت

وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة وأصحابه الزكاة عليه في مكاتبه لأنه لا ينفق عليه ومما انفرد 

بكسبه دون المولى ولا سبيل لمولاه إلى أخذ شيء من ماله غير أنجم كتابه وجائز له أخذ الصدقة وإن 

  كان مولاه غنيا

  وكان عبد االله بن عمر يخرج زكاة الفطر عن عبيده ولا يخرجها عن مكاتبيه ولا مخالف له من الصحابة

  وقال الشافعي ولا يؤدي المكاتب عن نفسه
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  واختلفوا في عبيد التجارة

  زكاة الفطر فذهب مالك والشافعي والأوزاعي إلى أن في عبيد التجارة

تهم قول رسول االله على كل حر وعبد وهو على عمومه في كل العبيد إذا ما وحج وبه قال أحمد وإسحاق

  استثنى في الحديث من المسلمين

  وقال أبو حنيفة والثوري وعبيد االله بن الحسن العنبري ليس في عبيد التجارة صدقة الفطر

  وهو قول عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي

اة الفطر عنه إلا أبا ثور وداود فهما على أصلهما في أن زكاة ولم يختلفوا في المدبر أن على السيد زك

  الفطر على العبد دون سيده عندهما

  واختلفوا في العبد الغائب عن سيده هل عليه فيه زكاة الفطر آبقا كان أو مغصوبا

 فقال مالك إذا كانت غيبة الآبق قريبة علمت حياته أو لم تعلم يخرج عنه سيده زكاة الفطر إذا كانت

  رجعته يرجى وترجى حياته ولم يعلم موته

  قال فإن كانت غيبته وإباقه قد طال ويئس منه فلا أرى أن يزكي عنه

وقال الشافعي تؤدى زكاة الفطر عن المغصوب والآبق وإن لم ترج رجعتهم إذا علمت حياتهم فإن لم تعلم 

  حياتهم فلا

  وهو قول أبي ثور وزفر

  المغصوب ليس على مولاه فيه زكاة الفطروقال أبو حنيفة في العبد الآبق و 

  وهو قول الثوري وعطاء

  وروى أنس بن عمر عن أبي حنيفة أن عليه في الآبق صدقة الفطر

  وقال الأوزاعي إذا علمت حياة العبد أديت عنه زكاة الفطر وإن كان في دار الإسلام

  وقال الزهري إن علم مكان الآبق أدي عنه زكاة الفطر

  حنبل وبه قال أحمد بن

  واختلفوا في العبد المرهون فمذهب مالك والشافعي أن يؤدي عنه زكاة الفطر

  وهو قول أبي ثور

وقال أبو حنيفة إن كان عند الراهن وفاء بالدين الذي رهن فيه عبده وفضل مائتي درهم زكى عنه زكاة 

  الفطر وإن لم يكن عنده فلا شيء عليه

ال مالك والشافعي يؤدي كل واحد منهما عنه من زكاة الفطر واختلفوا في العبد يكون بين الشريكين فق

  بقدر ما يملك

  وهو قول محمد بن الحسن

  وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر والثوري والحسن بن حي ليس على واحد منهما فيه صدقة الفطر

  وهو قول الحسن وعكرمة 

صفه المملوك وليس على العبد أن واختلفوا أيضا في العبد المعتق بعضه فقال مالك يؤدي السيد عن ن

  يؤدي عن نصفه الحر
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  وقال عبد الملك بن الماجشون على السيد أن يؤدي عنه صاعا كاملا

  وقال الشافعي يؤدي السيد عن النصف المملوك ويؤدي العبد عن نصفه الحر

ده أن يزكي وبه قال محمد بن سلمة قال يؤدي عن نفسه بقدر حريته قال فإن لم يكن للعبد مال رأيت لسي

  عنه

وقال أبو حنيفة ليس على السيد أن يؤدي عما ملك من العبد إلا أن يملكه كله ولا على العبد أن يؤدي 

  عن نفسه لما فيه من الحرية

وقال أبو ثور ومحمد بن الحسن على العبد أن يؤدي عن نفسه زكاة الفطر وهو بمنزلة العبد إذا عتق 

  نصفه وكأنه قد عتق كله

  ي العبد يباع بالخيار فقال مالك يؤدي عنه البائعواختلفوا ف

وقال الشافعي إن كان الخيار للبائع وأنفذ البيع فإنه يؤدي عنه البائع وإن كان الخيار للمشتري أولهما 

  فعلى المشتري

  وقال أبو حنيفة إذا كان أحدهما بالخيار فصدقة الفطر عن العبد على من يصير إليه

  له الخيار فسخ أو أجازوقال زفر الزكاة على من 

واختلفوا في العبد الموصي برقبته لرجل ولآخر بخدمته فقال عبد الملك بن الماجشون الزكاة عنه على 

  من جعلت له الخدمة إذا كان زمانا طويلا

  وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور زكاة الفطر عنه على مالك رقبته

  واختلفوا في عبيد العبيد

  ه في عبيد عبيده صدقة الفطر وهو الأمر عندنافقال مالك ليس علي

  وقال أبو حنيفة والشافعي صدقة الفطر عنهم على السيد الأعلى

  وقال الليث بن سعد يخرج عن عبيد عبيده زكاة الفطر ولا يؤدي عن مال عبده الزكاة

شافعي وأما قول مالك أن الرجل يلزمه زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته فقد وافقه على ذلك ال

وقولهما جميعا أن زكاة الفطر تلزم الرجل في كل من تجب عليه نفقته من غير أن يكون له تركها وذلك 

  من تلزمه نفقته بسبب كالأبناء الفقراء والآباء الفقراء

  إلا أن مالكا لا يرى النفقة على الابن البالغ وإن كان فقيرا 

والزمنى والنفقة على الآباء الفقراء والأمهات وكذلك من  والشافعي يرى النفقة على الأبناء الصغار والكبار

  تلزمه عندهما نفقته بنكاح كالزوجات وملك اليمين كالإماء والعبيد

وذكر بن عبد الحكم عن مالك أنه قال ليس عليه في رقيق امرأته زكاة الفطر إلا من كان بخدمه وذلك 

  واحد لا زيادة

د يؤدي الرجل عن أهله ورقيقه ولا يؤدي عن الأجير ولكن وقال بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعي

  الأجير المسلم يؤدي عن نفسه

  وهو قول ربيعة

وقال الليث إذا كانت إجازة الأجر معلومة فليس عليه أن يؤدي عنه وإن كانت يده مع يده وينفق عليه 
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  ويكسوه أدى عنه

  قال الليث وليس عليه أن يؤدي عن رقيق امرأته

في الزوجة فقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور على زوجها أن يخرج  وأما اختلافهم

  عنها زكاة الفطر وهي واجبة عليه عنها وعن كل من يمون ممن تلزمه نفقته

  وهو قول بن علية أنها واجبة على الرجل في كل من يمون ممن تلزمه نفقته

أن يؤدي عن زوجته ولا عن خادمها زكاة الفطر وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه ليس على الزوج 

  وعليها أن تؤدي ذلك عن نفسها وخادمها

  قالوا وليس على أحد أن يؤدي إلا عن ولده الصغير وعبده

قال أبو عمر قد أجمعوا أن عليه أن يؤدي عن ابنه الصغير إذا لزمته نفقته فصار أصلا يجب القياس 

  أن تجب عليه في كل من تلزمه نفقته وباالله التوفيقورد ما اختلفوا فيه إليه فوجب في ذلك 

االله صدقة الفطر على  معنى قول بن عمر عندهم فرض رسول وقد ناقض الكوفيون في الصغير لأن

  الذكر والأنثى الصغير والكبير الحر والعبد يعنون كلا عن نفسه وهذه مناقضة في الصغير

تجب على القرى وذلك أن رسول االله فرض زكاة  وقال مالك تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما

  الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين

قال أبو عمر قول مالك عليه جمهور الفقهاء وممن قال بذلك الثوري والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة 

  وأصحابهم 

  خصوص والمال وإنما هي على أهل القرىوقال الليث بن سعد على أهل العمود الفطر أصحاب ال

قال أبو عمر قول الليث ضعيف لأن أهل البادية في الصيام والصلاة كأهل الحاضر وكذلك هم في 

  صدقة الفطر

  )باب مكيلة زكاة الفطر -٢٨(

ذكر فيه مالك عن نافع عن عبد االله بن عمر أن رسول االله فرض زكاة الفطر من رمضان على  - ٥٨٤

  من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمينالناس صاعا 

وعن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد االله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد  - ٥٨٥

الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا 

فأما قوله في حديث بن عمر فرض رسول االله فمعناه  وذلك بصاع النبيأو صاعا من زبيب من أقط 

عند أكثر أهل العلم أوجب رسول االله وما أوجبه رسول االله فبأمر االله أوجبه وما كان لينطق عن الهوى 

  فأجمعوا على أن رسول االله أمر بزكاة الفطر ثم اختلفوا في نسخها

يس بن سعد بن عبادة أن رسول االله كان يأمر بها قبل نزول فقالت فرقة هي منسوخة بالزكاة ورووا عن ق

  الزكاة فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا بها ولم ينهنا ونحن نفعله

وقال جمهور من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم هي فرض واجب على حسب ما فرضها رسول االله 

  لم ينسخها شيء

والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأبو وممن قال بهذا مالك بن أنس وسفيان الثوري 



٩٢ 

 

  ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

  قال إسحاق هو لا الإجماع

  وقال أشهب سألت مالكا عن زكاة الفطر أواجبة هي قال نعم

هي  ٤٣وفي سماع زياد بن عبد الرحمن قال سئل مالك عن تفسير قول االله تعالى وءاتوا الزكاة البقرة 

لزكاة التي قرنت بالصلاة فسمعته يقول هي زكاة الأموال كلها من الذهب والورق والثمار والحبوب ا

  والمواشي وزكاة الفطر

  ١٠٣وتلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم التوبة 

  وذكر أبو التمام قال قال مالك زكاة الفطر واجبة 

  ه قال هي سنة مؤكدةقال وبه قال أهل العلم كلهم إلا بعض أهل العراق فإن

  قال أبو عمر اختلف المتأخرون من أصحاب مالك في وجوبها فقال بعضهم هي سنة مؤكدة

  وقال بعضهم هي فرض واجب

  وممن ذهب إلى هذا أصبغ بن الفرج

  وأما أبو محمد بن أبي زيد فإنه قال هي سنة فرضها رسول االله فلم يضع شيئا

  )مؤكدة(ضا أحدهما أنها فرض واجب والآخر أنها سنة واختلف أصحاب داود في ذلك على قولين أي

  وسائر العلماء على أنها واجبة

  والقول بوجوبها من جهة اتباع المؤمنين لأنهم الأكثر والجمهور الذين هم حجة على من شذ عنهم

وقول من قال إنها سنة قول ضعيف وتأويله في قول بن عمر فرض رسول االله بمعنى أنه قدر ذلك 

ه مثل قولهم فرض القاضي نفقة اليتيم ربعين أي قدرها خلاف الظاهر ادعاء على النبي ما صاعا وأن

أي إيجاب من  ١١يخرجه في المعهود فيه لأنه لم يختلفوا في قول االله عز وجل فريضة من االله النساء 

  االله وكذلك لهم فرض االله طاعة رسوله وفرض الصلاة والزكاة هذا كل ذلك أوجب وألزم

قالوا في الواجب هو فريضة وما لم يلزم لزومه قالوا سنة وقد أوضحنا هذا المعنى بزيادات في وكذلك 

  الاعتراضات في التمهيد

وأما قوله فرض رسول االله زكاة الفطر من رمضان على الناس فقد اختلف العلماء في الحين والوقت 

  الذي يلزم لمن أدركه زكاة الفطر

  هب وغيرهما عنه تجب بطلوع الفجر من يوم الفطرفقال في رواية بن القاسم وبن و 

ومعناه أنها لا تجب عن من ولد أو ملك بعد ذلك الوقت وذكروا عنه مسائل إن لم تكن على الاستحباب 

فهي تناقض على هذا وهي في المولود ضحى يوم الفطر أو العبد يشترى بعد طلوع الشمس في يوم 

  الفطر أنه يزكى عنه أبوه وسيده

  هب عن مالك أن الزكاة تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان وهي ليلة الفطر وروى أش

وقال مالك إذا مات العبد ليلة الفطر قبل طلوع الفجر فعلى المولى صدقة الفطر عنه لأنه قد كان أدركه 

يها وقت وجوبها حيا ومعلوم أن ليلة الفطر ليست من رمضان فمن ولد فيها من الأحرار والعبيد وملك ف

من العبيد فإنه لم يلد ولم يملك في رمضان وإنما وقع ذلك في شوال وزكاة الفطر إنما هي لرمضان لا 
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  لشوال

وبهذا قال الشافعي وأصحابه إلا أن أصحابه في المسألة على قولين على أن قوله ببغداد كان أنها تجب 

  بطلوع الفجر على كل مسلم أدركه ذلك الوقت حيا

  صحابه فقولهم في ذلك كما رواه بن القاسم عن مالك بطلوع الفجر تجب زكاة الفطروأما أبو حنيفة وأ

  وهو قول أبي ثور

  ومن قال بهذا لم يعتبر ليلة الفطر لأن الفطر ليس بموضع صيام يراعى ويعتبر

  وهو قول من لم ينعم النظر لأن يوم الفطر ليس بموضع صيام فأحرى ألا يراعى

  فقراءواختلفوا في وجوبها على ال

  فروى بن وهب عن مالك أنه قال في رجل له عبد لا يملك غيره عليه فيه زكاة الفطر

  قال مالك والذي ليس له إلا معيشة خمسة عشر يوما أو نحوها والشهر ونحوه عليه زكاة الفطر

  قال مالك وإنما هي زكاة الأبدان

  ن يؤديهاوروى أشهب عن مالك أن زكاة الفطر لا تجب على من ليس عنده من أي

  وروي عن مالك أيضا أن عليه زكاة صدقة الفطر وإن كان محتاجا

  وروي عنه أنه من جاز له أخذ صدقة الفطر لم تلزمه

وذكر أبو التمام عن مالك أنه قال زكاة الفطر واجبة على الفقير الذي يفصل عن قوته صاع كوجوبها 

  على الغني

  قال وبه قال الشافعي

من ملك قوته وقوت من يمونه ذلك اليوم ومن يؤدي عنه وعنهم زكاة الفطر  قال أبو عمر قال الشافعي

فعليه أن يؤديها عن نفسه وعنهم فإن لم يكن عنده إلا ما يؤدي عن نفسه وعن البعض أدى عن ذلك 

  البعض

  وقول بن علية في هذه المسألة كقول الشافعي

  عليه أن يأخذ ويعطي صدقة الفطر وقال عبيد االله بن الحسن إذا أصاب فضلا عن غذائه وعشائه ف

وأما قوله في حديث بن عمر صاعا من تمر أو صاعا من شعير وروايته في هذا الباب عن  - ٥٨٦

  نافع أن عبد االله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا

قال عبد االله فعدل الناس بعد نصف صاع  ورواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر فقال فيه

  من بر بصاع من تمر

  قال وكان عبد االله يعطي التمر فيعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير

وروى بن عيينة عن أيوب بإسناده مثله وقال فيه قال بن عمر فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع 

  من بر بصاع من شعير

  يخرج زكاة الفطر عن الصغير من أهله والكبير والحر والعبد قال نافع فكان عبد االله

ورواه بن أبي رواد عبد العزيز عن نافع عن بن عمر وقال فيه فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل 

نصف صاع منها مثل صاع من تلك الأشياء وذكر في حديثه هذا صاعا من تمر أو شعير أو سلت أو 



٩٤ 

 

يره وليس ممن يحتج به في حديث نافع إذا خالفه حفاظ أصحاب نافع زبيب ولم يقل ذلك عن نافع أحد غ

  وهم عبيد االله بن عمر ومالك وأيوب وفي التمهيد من هذا المعنى أكثر من هذا

وأما قوله في حديث أبي سعيد الخدري كنا نخرج في زكاة الفطر صاعا من طعام وذكر الشعير والتمر 

  والزبيب والأقط صاعا صاعا

ي التمهيد من رفع هذا الحديث فقال فيه على عهد رسول االله ولم يختلف من ذكر الطعام في فقد ذكرنا ف

  هذا الحديث أنه أراد به الحنطة ومنهم من لم يذكره

  ومن رواته أيضا من ذكر فيه نصف صاع من بر

  دهماوذكر فيه بن عيينة عن زيد بن أسلم الدقيق ولم يتابع عليه وقد ذكر فيه السلت والدقيق أو أح

وذكر فيه مالك والثوري من طعام وحسبك بهما حفظا وأمانة وإتقانا وقد أوضحنا ذلك كله ومن رواه ومن 

  أسقطه في التمهيد

واختلف أهل العلم في مقدار ما يؤدي المرء عن نفسه في صدقة الفطر من الحبوب بعد إجماعهم أنه لا 

  بعة أمداد بمدة يجزئ من التمر والشعير أقل من صاع بصاع النبي وهو أر 

فأما اختلافهم في مقدار ذلك من البر وهي الحنطة فقال مالك والشافعي وأصحابهما لا يجزئ من البر 

  ولا من غيره أقل من صاع بصاع النبي عن إنسان واحد صغيرا كان أو كبيرا

  وهو قول البصريين وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

  ابه يجزئ من البر نصف صاعوقال الثوري وأبو حنيفة وأصح

  وروي ذلك عن جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين

وحجة مالك والشافعي في إيجاب الصاع من البر وأنه كغيره مما ذكر عنه حديث بن عمر فرض رسول 

  االله زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير

ج عليه الخبر فكل من اقتات شيئا من الحبوب المذكورات في قالوا وذلك كان قوت القوم يومئذ فخر 

  حديث أبي سعيد الخدري وغيره لزمه إخراج صاع منه

ويشهد لذلك حديث مالك والثوري ومن تابعهما في حديث أبي سعيد الخدري المذكور في هذا الباب كنا 

  يرهنخرج على عهد رسول االله في صدقة الفطر صاعا من طعام ثم ذكر الشعير وغ

فبان بذكره الطعام هنا أنه أراد البر واالله أعلم ولم يفصل بينه وبين الشعير في الحنطة وفي المكيلة بل 

  جعله كله صاعا صاعا

وأما حجة من قال أنه يجزئه من البر نصف صاع فقول بن عمر في حديثه وقد ذكر التمر والشعير قال 

  فعدل الناس بصاع من شعير أو تمر نصف صاع من بر

  الناس في ذلك الزمان كبار الصحابةو 

وحجتهم أيضا حديث الزهري عن بن أبي صعير عن أبيه أن رسول االله قال في زكاة الفطر صاع من 

  صاع من شعير أو تمر عن رجل واحد بر بين اثنين أو

وهذا نص في موضع الخلاف إلا أنه لم يروه كبار أصحاب بن شهاب ولا من يحتج بروايته منهم إذا 

  د ولكنه لم تخالفه في روايته تلك غيرهانفر 



٩٥ 

 

وروى الثقات عن سعيد بن المسيب أنه قال كانت صدقة الفطر على عهد رسول االله نصف صاع من 

  حنطة أو صاعا من شعير أو تمر

وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وبن مسعود وبن عباس على اختلاف عنه وأبي هريرة وجابر ومعاوية 

  بر وفي الأسانيد عن بعضهم ضعف واختلاف وبن الزبير نصف صاع من

وروي عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وسعيد بن 

  جبير وأبي سلمة ومصعب بن سعد نصف صاع من بر

  قال أبو حنيفة يؤدي نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاعا من تمر أو شعير

سف ومحمد الزبيب بمنزلة التمر والشعير وما سوى ذلك يخرج بالقيمة قيمة نصف صاع من قال أبو يو 

  بر أو قيمة صاع من شعير أو تمر

  وروينا عن أبي حنيفة أنه قال لو أعطيت في زكاة الفطر عدل ذلك أجزأك يعني بالقيمة

  وقال الأوزاعي يؤدي كل إنسان مدين من قمح بمد أهل بلده

  يخرج مدين من قمح بمد هشام أو أربعة أمداد من التمر أو الشعير أو الأقط وقال الليث بن سعد

  وقال أبو ثور يخرج صاعا من تمر أو شعير أو زبيب وسكت عن البر

وقال أشهب سمعت مالكا يقول لا يؤدي الشعير إلا من هو أكله يؤده كما يأكله قيل له إن من الناس من 

قال فذكرت له الأحاديث التي تروى عن ) صاع(قاله رسول االله يقول مدين من بر قال إنما القول ما 

  النبي في المدين من الحنطة فأنكرها

وأما قوله في حديث بن عمر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين فقد تقدم القول فيمن تجب 

  عليه زكاة الفطر من المالك والمملوك والصغير والكبير

ه لم يقله من ثقات أصحاب نافع غيره ورواه أيوب السختياني وعبيد االله بن وأما قوله من المسلمين فإن

  عمر وموسى بن عقبة وغيرهم عن نافع عن بن عمر لم يقولوا فيه من المسلمين

وقد ذكرنا فيه في التمهيد من قال عن عبيد االله من المسلمين ومن تابع مالكا على ذلك وذكرنا في الباب 

  من المسلمين وما للعلماء في ذلك من المذاهب وباالله التوفيققبل هذا أيضا حكم قوله 

وأما قوله في آخر هذا الباب والكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي 

أن الكفارات  إلا الظهار فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم فلم يختلف العلماء بالمدينة وغيرها

الظهار فإن مالكا خالف في الإطعام به فأوجبه بمد هشام بن إسماعيل المخزومي  بمد النبي إلاكلها 

  عامل كان بالمدينة لبني مروان

  وسيأتي القول في ذلك في باب كفارة الظهار إن شاء االله

  ومد هشام بالمدينة معروف كما أن الصاع الحجاجي معروف بالعراق

  )باب وقت إرسال زكاة الفطر -٢٩(

ذكر فيه مالك عن نافع أن عبد االله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل  - ٥٨٧

الفطر بيومين أو ثلاثة وذكر أنه رأى أهل العلم يستحبون أن يخرجوا زكاة الفطر إذا طلع الفجر من يوم 

  الفطر قبل أن يغدوا إلى المصلى



٩٦ 

 

  بل الغدو من يوم الفطر وبعدهقال مالك وذلك واسع إن شاء االله أن تؤدى ق

  قال أبو عمر في هذا من فعل بن عمر دليل على جواز تعجيل ما تجب لوقت من الزكوات

وقد تقدم الوقت الذي تجب فيه صدقة الفطر وما للعلماء في ذلك وإن كان تقديمها باليوم واليومين جائز 

  عندهم

ن مالكا يستحب ما استحبه أهل العلم في وقته ومالك وغيره يجيزون ما كان بن عمر يفعله من ذلك إلا أ

  من إخراج زكاة الفطر صبيحة يوم الفطر في الفجر أو ما قاربه

وفي قول مالك ما يدل على أن أداء زكاة الفطر بعد وجوبها أو في حين وجوبها أفضل وأحب إليه وإلى 

  أهل العلم ببلده في وقته

  لآحاد العدولوقد روي عن النبي في ذلك خبر حسن من أخبار ا

حدثنا عبد االله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو محمد النفيلي قال 

نافع عن بن عمر قال أمرنا رسول االله بزكاة الفطر أن تؤدى  زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن حدثنا

  قبل خروج الناس إلى المصلى

  باليوم واليومين قال وكان بن عمر يؤديها قبل ذلك

  وليس قول مالك في تعجيل زكاة الأموال كذلك وليس في الموطأ موضع هذا ذكر المسألة من هذا

واختلف أهل العلم في جواز تعجيل الزكاة فقال مالك فيما روى عنه بن وهب وأشهب وخالد بن خداش 

  صلي قبل الوقت من أدى زكاة ماله قبل محلها بتمام الحول فإنه لا يجزئ عنه وهو كالذي ي

  وروي ذلك عن الحسن البصري وبه قال بعض أصحاب داود

  وروى بن القاسم عنه لا يجوز تعجيلها قبل الحول إلا بيسير

  وكذلك ذكر عنه بن عبد الحكم بالشهر ونحوه

وأجاز تعجيل الزكاة قبل الحول سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور وإسحاق 

  يدوأبو عب

  وروي ذلك عن سعيد بن جبير وإبراهيم وبن شهاب والحكم وبن أبي ليلى

  وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يجوز تعجيل الزكاة لما في يده ولما يستفيد في الحول وبعده

  وقال زفر التعجيل عما في يده جائز ولا يجوز عما يستفيده

  وقال بن شبرمة يجوز تعجيلها لسنين

ز للمصدق إذا رأى العوز في أهل الصدقة أن يستلف لهم من صدقة أهل الأموال إذا وقال الشافعي يجو 

  كانوا ميسورين وليس على رب المال أن يخرج صدقته قبل الحول إلا أن يتطوع

قال ولو أن رجلا أخرج زكاة ماله فقال إن ما تجب فيه الزكاة كانت هذه عنه لم يجزئ عنه لأنه أداها 

  جز فيه الزكاة وعمل شيئا لا يجب عليه إن حال فيه حولإلى سبب بلا سبب لم ت

قال أبو عمر حجة من لم يجز تعجيل الزكاة قياسها على الصلاة وحجة من أجاز تعجيلها القياس على 

  الديون الواجبة لآجال محدودة أنه جائز تعجيلها أو تقديمها قبل محلها

  باس قبل محلها وقد روي لعامينوحديث علي رضي االله عنه عن النبي أنه استلف صدقة الع



٩٧ 

 

  وفرقوا بين الصلاة والزكاة بأن الناس يستوون في وقت الصلاة ولا يستوون في وقت وجوب الزكاة

  وقياس مالك ومن قال بقوله على الصلاة أصح في سبيل القياس واالله أعلم

  )باب من لا تجب عليه زكاة الفطر -٣٠(

بيده ولا في أجيره ولا في رقيق امرأته زكاة إلا من كان قال مالك ليس على الرجل في عبيد ع - ٥٨٨

منهم يخدمه ولا بد له منه فتجب عليه وليس عليه زكاة في أحد من رقيقه الكافر ما لم يسلم لتجارة كانوا 

  أو لغير تجارة

زكاة قال أبو عمر قد تقدم القول في مسائل هذا الباب كلها وما للعلماء من المذاهب فيما تقدم من أبواب 

  الفطر فلا معنى لإعادة ذلك هنا 

إلا أن جملة ذلك أنه لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه ليس على السيد زكاة الفطر في عبيد عبيده كما 

  أنه ليس عليه أن يزكي عما بيد عبده من المال

  عبيدهم وأما أبو ثور وداود فعلى أصلهما أن عبيد العبيد يخرجون عن أنفسهم زكاة الفطر لأنهم مالكون

وأما الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والليث والثوري وجمهور أهل العلم فإن زكاة الفطر على السيد 

  عندهم في عبيده وفي عبيد عبيده لأنهم كلهم عبيده

وأما قول مالك ولا في أجيره فلأنه لا يلزمه نفقته في الشرع والقربة وأصله أنه لا تلزم صدقة الفطر إلا 

ته في الشريعة إلا من صدقة الفطر إلا عمن تلزم نفقته في الشريعة إلا من طريق التطوع عمن تلزم نفق

  وهو قول الشافعي ولا المعارضة

  وأما سفيان والكوفيون فإن زكاة الفطر لا تجب عندهم إلا عن الابن الصغير والعبد فقط

أصلهما أنها تلزمه فيمن تلزمه  وأما قوله ولا في رقيق امرأته فقوله وقول الشافعي في ذلك سواء إلا أن

  النفقة عليه

وذلك عند الشافعي خادم واحد وعند مالك من يخدمه ولا بد منه إلا أن الأظهر من مذهبه أنه تلزمه في 

  خادم واحد قد اختلف أصحابه في ذلك على ما ذكرناه عنهم في كتاب اختلاف أصحاب مالك وأقوالهم

  ه أن يؤدي عن أحد من رقيقهاوقال الليث يؤدي عن امرأته وليس علي

وأما سفيان والكوفيون فلا يرون زكاة الفطر عليه عن امرأته فكيف عن رقيقها بل عليها أن تخرج زكاة 

  الفطر عن نفسها وعن عبدها لأن السنة عندهم أن يخرجها الذكر والأنثى عن أنفسهم وعبيدهم

  لعبد والحمد اللهوقد تقدم الأصل عنهم ولغيرهم في ذلك وفيما لم يسلم من ا

 تم شرح كتاب الزكاة والحمد الله كثيرا


